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 المستخلص 

تاريخية عن مفهوم الشرعية السياسية  إلى اعطاء لمحة  المقال    هدف     

 من الفكر اليوناني وحتى الوقت ال
ً
حالي، ونظريات نشوئها، كما  انطلاقا

إلى أهم مصادر ومؤشرات بناء الشرعية السياسية، وقد  المقال    تطرق 

استخدمت الدراسة منهجية معمقة شاملة تكونت من المنهج التاريخي 

و  النخبة،  ونظرية  النظم  تحليل  أزمة  النتائج  توصلت  ومقترب  أن  إلى 

الشرعية السياسية تنشأ نتيجة لعجز الأنظمة السياسية عن التوفيق  

 ما بين مصالحها ومصالح الشعوب.
 .الشرعية، أزمة الشرعية، الربيع العربي كلمات مفتاحية: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract 
 

The article aimed to give a historical overview of the 

concept of political legitimacy, starting from Greek 

thought until the present time, and the theories of its 

emergence. The study also touched on the most 

important sources and indicators of building political 

legitimacy. The crisis of political legitimacy arises 

because of the inability of political systems to reconcile 

between their interests and the interests of the people . 

Keywords: Legitimacy, the crisis of legitimacy, the 
Arab Spring.
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 مقدمة 

المهمة التي تدخل    موضوع الشرعية من المواضيع  يعد

في إمكانية الحفاظ على استقرار وديمومة الأنظمة السياسية،  

السياسات   عن  المحكومين  رض ى  مدى  من  تنبع  فالشرعية 

والقرارات التي تتخذها الأنظمة، ومدى توافق هذه السياسات  

للحصول على   تطلعات وآمال المحكومين، فالأنظمة تسعى  مع 

وال الطرق  بشتى  لوجودها  البقاء  شرعية  من  لتتمكن  وسائل 

 والاستمرار.

يمكن   التي  القوة  كونها  من  الشرعية  أهمية  تنبع 

المعارضة   إن  إذ  المعارضة،  مواجهة  في  عليها  يستند  أن  للنظام 

 لإثبات عدم امتلاك النظام السياس ي للشرعية أو  
ً
تسعى دائما

اسقاطه،   على  والعمل  النظام  لرفض  كذريعة  منها  الانتقاص 

التحرر   ودعوات  والاعتصامات  المظاهرات  فإن  وبالتالي 

والانفصال ودعوات التقسيم الفدرالي أو الكونفدرالي ما هي إلا  

نفس   وفي  لشرعيته،  الحاكم  النظام  أشكال فقدان  شكل من 

الوقت فإن يمكن اعتبار أن الاستقرار السياس ي والاقتصادي  

 على تمتع النظام السياس ي  
ً
الحاكم بنوع من  في المجتمعات دليلا

 الشرعية السياسية.

إن عملية الشرعية السياسية هي عملية تطورية، أي  

أنه من الممكن أن نجدها في بعض النظم السياسية قابلة للنمو  

وفي البعض الآخر قد تكون متضائلة، فنرى الكثير من النخب  

الحاكمة قد وصلت إلى الحكم بطرق غير شرعية ولكن مع مرور  

 
ً
ونظرا وآمال    الوقت  رغبات  تلبي  لأن  الطرق  بشتى  لسعيها 

إلى نخب   الغير شرعية  النخب  الشعوب تصبح هذه  وتطلعات 

العكس   الشعوب، وعلى  لتطابق قيمها مع قيم  نتيجة  شرعية 

بطرق   الحكم  إلى  الحاكمة  النخب  بعض  تصل  قد  ذلك  من 

شرعية صحيحة إلا أنها قد تفقد هذه الشرعية مع مرور الوقت  

 ها عن المسار الصحيح لتحقيق الشرعية.نتيجة لانحراف

العربية   السياسية  الأنظمة  في  النظر  أمعنا  وإذا 

لوجدنا بأن جميع هذه الأنظمة مختلفة ومتنوعة، سواء أكان  

السياسية   النظم  السياس ي وكيفية وصول  المستوى  ذلك على 

والاقتصادي،   والثقافي  الاجتماعي  المستوى  على  أو  للحكم، 

 أننا نجد بأن هناك قاسم مشترك وبالرغم من هذا الا 
ا

ختلاف إلا

السياسية،   بالشرعية  يسمى  لما  امتلاكها  عدم  وهو  بينها  فيما 

حيث إن القسم الأكبر من الأنظمة السياسية العربية تعتمد  

على التسلط والعنف في الوصول للحكم والسلطة بغض النظر  

  عن رضا الشعوب، وذلك أدى إلى وقوعها في أزمة خطيرة تهدد 

أزمة  هي  الأزمة  وهذه  تحكمها  التي  المجتمعات  في  استقرارها 

 الشرعية. 

الشرعية   أزمة  بأن  دويتش  كارل  يرى  عليه  وبناءً 

المبرر   الأيديولوجي  بالجانب  فقط  متعلقة  ليست  السياسية 

للقيادة لممارسة السلطة، ولا بالجانب القانوني المتعلق بكيفية  

ور  إليها،  والوصول  السلطة  على  بوجود  الحصول  وجودها  بط 

 (: 2021ثلاثة عناصر بنيوية وهي )ممدوح،

إلى   -1 الوصول  توافق طريقة  الدستوري: أي مدى  العنصر 

 السلطة مع مبادئ الدستور في الدولة.

العنصر التمثيلي: أي مدى اقتناع المحكومين بمن يمثلهم   -2

 في السلطة ومدى قبلوهم بها. 

لما   -3 السلطة  انجاز  مدى  أي  الإنجاز:  به  عنصر  يرغب 

 المحكومين. 

 مشكلة الدراسة:  

إن فكرة الشرعية ترتبط بمدى الرضا لدى الأفراد،   

سياس ي   نظام  كل  أساس  هي  الشرعية  بأن  فيبر  ماكس  ويرى 

وبدونها لا يستطيع النظام امتلاك القوة اللازمة لادراة الصراع،  

للنظام للحفاظ على   وبالتالي فإن وجود الشرعية يعطي القوة 

"بأزمة استمراريت  يسمى  فيما  الوقوع  واجتناب  وديمومته  ه 

 الشرعية". 

كانت  من    العربية  الدول  معظم  أن  بالذكر  الجدير 

عبارة عن مستعمرات استقلت فيما بعد عن الدول الأوروبية،  

أي لم تنشأ هذه الدول نشأة تاريخية أو فلسفية، كما أن هذه  

الأ  قامت  بل  بها  خاصة  دساتير  لكتابة  تسعى  لم  نطمة  الدول 

في   وتطبيقها  الجاهزة  بالدساتير  بالاستعانة  فيها  الحاكمة 

المجتمعات العربية دون البحث في مدى موائمة هذه الدساتير  

لطبيعة الشعوب، مما جعل الأنظمة العربية السياسية تعاني  

تم   حال  في  عليها  والحفاظ  الشرعية  تحقيق  في   
ً
واضحا  

ً
عجزا

اسة تتمحور حول أزمة الحصول عليها، وعليه فإن مشكلة الدر 

الشرعية السياسية في الأنظمة السياسية العربية خلال الفترة  

بحيث أن هذه الفترة جديرة بالدراسة لما شهدته   ، 2011-2021

في بعض   تكون جذرية  العربية من تحولات كبيرة وقد  المنطقة 

 الأحيان.

 أهمية الدراسة:

في   الدراسة  هذه  أهمية  أزمة  ال تكمن  في  الشرعية  بحث 

 السياسية في الأنظمة السياسية العربية لعدة أسباب منها: 

حدوث تطورات وتحولات سياسية واجتماعية واقتصادية   -

منذ   العربية  الأقطار  في  الداخلي  الصعيد  على  ملموسة 

 . 2021ولغاية  2011اندلاع ثورات الربيع العربي في عام  
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الإقليمي  - الصعيدين  تطورات وتحولات كبرى على    حدوث 

على   مباشر  وغير  مباشر  بشكل  التأثير  لها  كان  والدولي، 

بعض الأنظمة السياسية العربية، سواء كان على الصعيد  

 الداخلي أو الخارجي. 

 أهداف الدراسة: 

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف وهي: 

 التعرف على أصل مفهوم الشرعية السياسية.  -

 سياسية. دراسة مصادر ومؤشرات الشرعية ال  -

دراسة مدى التطبيق الواقعي لمفهوم الشرعية السياسية   -

 في الأنظمة العربية.

 تساؤلات الدراسة: 

 تسعى هذه الدرسة إلى الإجابة عن الأسئلة التالية:

 ما هو أصل مفهوم الشرعية السياسية؟ -

 ما هي مصادر ومؤشرات بناء الشرعية السياسية؟  -

الشرعية   - تطبيق  يتم  مدى  أي  الأنظمة  إلى  في  السياسية 

 العربية؟

 فرضية الدراسة:

ة مفادها بأن  تنطلق هذه الدراسة من فرضية رئيس

العربية وشرعية   الدساتير  بين ضعف  ارتباطية  "هناك علاقة 

 الأنظمة الحاكمة فيها".

 منهجية الدراسة: 

تم   فقد  الذكر،  سالفة  والتساؤلات  الدراسة  مشكلة  على  بناء 

 استخدام الآتي:  

التاريخي:  - أرسطو    المنهج  هو  المنهج  هذا  تبنى  من  أهم 

وأفلاطون، ويرى أصحاب هذا المنهج بأن الإنسان لا يستطيع  

أن يفهم الحاضر والمستقبل ما لم يكن ملم بأحداث الماض ي في  

يقو  الذي  الموضوع  يقوم  نفس سياق  المنهج  بدراسته، وهذا  م 

الأحداث   لهذه  تفسير  يقدم  أن  دون  والوقائع  الأحداث  بسرد 

في   تُدرس  لدراسةٍ  كأساس  بالماض ي  معرفة  أنه  أي  والوقائع، 

 الحاضر.

النظم:  - تحليل  هذا    مقترب  هو صاحب  ايستون  ديفيد  يُعد 

لهم   الذين  السياسيين  المفكرين  أبرز  من  وهو  الاقتراب 

واضح إذ  إسهامات  السياسية،  والبحوث  التحليل  مجال  في  ة 

" كتابه  في  إيستون  ديفيد  بين  The Political  Systemربط   "

المجتمع   داخل  السياس ي  النظام  يؤديها  التي  الوظيفة  تفسير 

التخصيص   عملية  عليها  أطلق  التي  السياسية  والظاهرة 

 (.2019السلطوي للقيم )عتوم، 

سة حيث أنه يعتمد على  تم استخدام هذا المنهج في هذه الدرا

من   يتكون  فالنظام  الرئيسية،  التحليل  وحدة  هو  النظام  أن 

عدة وحدات وعناصر مترابطة ومتفاعلة فيما بينها، بحيث أن  

النظام السياس ي يعيش في بيئة سواء كانت داخلية أو خارجية  

( المدخلات  خلال  من  فيها،  ويتأثر  تتمثل  Inputsيؤثر  والتي   )

( )Demandsبالمطالب  والمساندة  والدعم   )Support  والتي  ،)

لها أو رفضها   يقوم النظام إما بمحاولة استيعابها والاستجابة 

( المخرجات  خلال  من  Outputsمن  النظام  عنها  يعبر  والتي   )

تتدفق   ثم  ومن  يتخذها،  التي  والسياسيات  القرارات  خلال 

خلا  من  اتخذها  التي  القرارات  عن  النظام  إلى  ما  المعلومات  ل 

( العكسية  أو  الراجعة  التغذية  )العزام،Feedbackيسمى   )  

2018/2019 .) 

النخبة:  - موسكا،    نظرية  جيتانو  هم  المنهج  هذا  رواد  أهم 

أمين   الدكتور  عرف  وقد  مشلز،  وروبرت  باريتو،  وفليفريدو 

تمتلك   التي  الحاكمة  "المجموعة  بأنها:  النخبة  المشاقبة 

ا والإبداعية  الفكرية  الشؤون  الإمكانات  تسيير  من  تمكنها  لتي 

النخب   المجتمع، وتخضع  أفراد  من  أكثر من غيرها  السياسية 

بها   تمر  التي  للمتغيرات   
ً
وفقا التغيير  لقانون  السياسية 

بنخب   القديمة  النخب  استبدال  يتم  حيث  المجتمعات، 

واليوم لا   الاجتماعي،  التوازن  تحقيق  إلى  تهدف  لآلية  جديدة، 

واحدة   نخبة  فقط  داخل  يوجد  النخب  من  وإنما عدد  تحكم 

المجتمع منها، النخبة السياسية، النخبة الاقتصادية، النخبة  

 (. 91: 2015الدينية، النخبة العسكرية، وغيرها" )المشاقبة، 

 حدود الدراسة: 

منطقة   المكانية:الحدود   - في  العربية  السياسية  الأنظمة 

 الوطن العربي.  

حدد البحث الإطار الزماني لدراسة أزمة    الزمانية:الحدود   -

خلال   العربية  السياسية  الأنظمة  في  السياسية  الشرعية 

العربي   الربيع  أحداث  بداية  منذ  عام    2011الفترة  وحتى 

2021 . 

 مصطلحات الدراسة: 

):  الشرعية - فيبر  ماكس  الألماني  العالم   Maxتعتبر كتابات 

Weber  في  
ً
وخاصة المفكرين  من  لعديد  الأساس ي  المرجع   )

الأدبيات الغربية حول موضوعي الشرعية والسلطة، حيث  

تعريفات   قدموا  الذين  المفكرين  من  العُظمى  الغالبية  أن 

للشرعية أستندو إلى فكر ماكس فيبر، فهو يرى بأن "النظام  

 عند الحد الذي يشعر معه المواطنون  
ً
الحاكم يكون شرعيا
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 ,Weberلك النظام صالح ويستحق التأييد والطاعة" )أن ذ 

1947: 124-126 .) 

( فيبر  ماكس  عن  Max Weberويرى  عبارة  الشرعية  بأن   )

عندما   أنه  حيث  والمحكومين،  الحاكم  بين  تبادلية  علاقة 

يقوم   السلطة،  عن  الصادرة  الأوامر  بطاعة  المحكوم  يقوم 

على خدمة شعبه،  الحاكم بالمقابل بتقديم دليل على قدرته  

ب  الاعتقاد  إلى  تشير  الشرعية  بأن  يرى  أنه  في    ـكما  "الحق 

الحكم"، أي أنه يمكن وصف النظام بأنه شرعي عندما يكون  

 (. 2021المحكومون مستعدون للإذعان والطاعة )ممدوح، 

: يشير مصطلح الشرعية لوجود خلل في سير  أزمة الشرعية -

بالشكل الدولة  ومؤسسات  السياس ي  العادي    النظام 

والطبيعي، حيث تكون جميع القوى السياسية الناشطة في  

أمن   تهديد  إلى  يؤدي  مما  وصراع  خلاف  بحالة  الدولة 

واستقرار النظام، وبالتالي تهديد استقرار كيان الدولة ككل،  

بالإضافة إلى قيام الأيديولوجيات المتعارضة في احداث نوع  

ال  القوى  مختلف  بين  السياسية  الخلافات  سياس ي  من 

 (. 44-43: 2014)العمراوي، 

في السياسة  :  الربيع العربي - تم استخدام مصطلح "الربيع" 

التاسع عشر، حيث تم إطلاق   لأول مرة في منتصف القرن 

المصطلح على الثورات الشعبية التي اندلعت في أوروبا بداية  

، التي عرفت وقتها ب "ربيع الشعوب أو الثورات  1848عام  

فبدأ وامتدت  الأوروبية"،  الفرنسية  بالثورة  الموجة  هذه  ت 

من   هذه    50لأكثر  واتسمت  الوقت،  بنفس  أوروبية  دولة 

الثورات بأنها كانت ذات طابع ديمقراطي وعملت لخلق دول  

 (.2019وطنية مستقلة )إسماعيل، 

الاحتجاجات   إلى  المصطلح  فيشير  العربية  المنطقة  في  أما 

الوطن   في  انطلقت  التي  الجمهورية  السلمية  من  ابتداءً  العربي 

عام   مطلع  العربية    2011التونسية  الدول  بعض  إلى  وامتدت 

منها؛ المغرب واليمن وليبيا ومصر وسوريا، وكان السبب في هذه  

الأوضاع   وسوء  الاقتصادي،  والركود  الفساد،  انتشار  الثورات 

التضييق   إلى  بالإضافة  والبطالة،  الفقر  وانتشار  المعيشية، 

وعدم نزاهة الانتخابات في معظم الدول العربية، وقد  السياس ي  

في   علي  بن  العابدين  بزين  الإطاحة  إلى  الثورات  هذه  أسفرت 

تونس، ومحمد حسني مبارك في مصر، ومعمر القذافي في ليبيا،  

وعبدالله بن صالح في اليمن، وبوتفليقة في الجزائر، وعمر البشير  

 . في السودان
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داخل    يعد  المصطلحات  أهم  من  الشرعية  مفهوم 

كانت   سواء  المجالات  من  العديد  في   
ً
تأثيرا الفكرية  المنظومة 

فكرية أو ثقافية أو سياسية، وذلك منذ العصور القديمة وحتى  

بالنواحي   الأولى  الوهلة  منذ  تختلط  أنها  حيث  الحالي،  وقتنا 

تطورها   تتبع  وفي  أنها  إلا  بفلسفة  القانونية  تختص  بأنها  نرى 

 (.168: 2006الحكم السياسية )القطاطشة، 

العلوم    في  الهامة  المواضيع  من  الشرعية  مفهوم  إن 

نظام   وجود  يتقبلون  فالمحكومين  والسياسية،  الاجتماعية 

سياس ي ما بوصفه على درجة كافية من الحق والصحة لكي تتم  

يُطيع   قد  الأحيان  بعض  في  ولكن  النظام  و المحكومإطاعته،  ن 

لأنه يثير فيهم الرعب، وبالتالي فهذه الطاعة ليست كافية بحد  

لا   منه  للخوف  النظام  تقبل  يتم  الأحيان  بعض  ففي  ذاتها، 

لتمتعه بسلطه شرعية، فالسلطة عبارة عن قوة قد تم إضفاء 

 (. 373-372: 2004الصبغة الشرعية عليها )بيلي، 

هذا    بأن  القول  السهل  ويمكن  من  ليس  المفهوم 

تفعيله إذ أنه يكمن في عقول المحكومين، فهم لا يستطيعون أن  

أي ش يء سوى   يكون  أن  يمكن  إنه لا  أنفسهم، وثم  يعبرو عن 

تجريد فكري يستند إلى فكرة "المواطن المتوسط"، ففي أي نظام  

يوجد هناك أشخاص قد لا يقبلونه بوصفه نظام شرعي بشكل  

يتقبل  قد  فهم  شرعية    ابعض  او مطلق،  أنها  على  جوانبه  من 

الشرعية   أن درجة  بأنها غير شرعية، كما  يرى  والبعض الآخر 

تتفاوت مع   أن  الممكن  نظام سياس ي من  أي  بها  يتمتع  التي قد 

البريطاني قد لا يقبل   الوقت، وعلى سبيل المثال؛ فالجمهوري 

البرلمانية  الديمقراطية  يتقبل  فهو  بالمقابل  كية، 
َ
ل
َ
الم   شرعية 

 (.273-272: 2004البريطانية )بيلي، 

 الدراسات السابقة: 

تم    والبيانات  للمراجع  المكتبي  المسح  إجراء  بعد 

هذه   ميدان  في  السابقة  الدراسات  من  مجموعة  على  الاطلاع 

الدراسة ومعرفة أهم المميزات لهذه الدراسات وما توصلت إليه  

كرار معها  في سبيل الإستفادة منها ومحاولة ما أمكن تجاوز الت

 في هذه الدراسة، ومن هذه الدراسات:

)الذراع،   " 2019دراسة  بعنوان  لعدم  (  الأساسية  المؤثرات 

 الاستقرار السياس ي في المنطقة العربي"

والمؤثرات   الأسباب  إلى  بالتطرق  الباحث  قام  الدراسة  هذه  في 

الأساسية لعدم الاستقرار في الدول العربية، وقد توصل إلى أن  

إلى  هناك العد تؤدي  التي  يد من العوامل الداخلية والخارجية 

أكثر   الخارجية  العوامل  دور  أن  إلا  السياس ي  الاستقرار  عدم 

الاستقرار  أن  إلى  توصل  كما  الداخلية،  العوامل  من   
ً
تأثيرا
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يصنف إلى استقرار سياس ي زائف أو ظاهري أو مؤقت يتمثل في  

وتبنى  والمحسوبية  الفساد  وتفش ي  القمع  انتشار  هنا فكر    ظل 

 وطاعة  
ً
سقراط الذي يرى بأن الخوف يجعل الناس أكثر حذرا

السياس ي   الاستقرار  فهو  الثاني  الصنف  أما  عبودية،  وأكثر 

 الحقيقي أو الدائم والذي يتمثل في ظل المبادئ الديمقراطية.

أسباب   أهم  أن  إلى  الباحث  توصل  فقد  ذلك  إلى  بالإضافة 

الشرعية، وذلك    ضعف الاستقرار السياس ي هو ضعف مصادر

بالسلطة السياسية   من خلال عدم رضا المواطنين واقتناعهم 

القهر   وسائل  على  تعتمد  السلطة  هذه  بأن   
ً
خاصة القائمة 

بشرعية   تحليها  من  بدل  المواطنين  على  الواقع  الأمر  وفرض 

 الإنجاز والشرعية الدستورية.

القادر،   بعنوان  2017دراسة )عبد  في  (  السياسية  "الشرعية 

اقع والمأمول"   –الأنظمة السياسية العربية ظل   الو

مدى   أي  إلى  وهو  رئيس  تساؤل  حول  الدراسة  هذه  تمحورت 

وماهي   العربية،  السياسية  النظم  عن شرعية  الحديث  يمكن 

 سُبل تجاوز أزمة الشرعية فيها؟  

الأمة وقد   أفراد  كل  تلاحم  إلى ضرورة وجود  الدراسة  خلصت 

الشرعية الدستورية سواء كانت ثورية أو  العربية حول مقومات  

كلما   الأمة  من   
ً
جزءا السياس ي  النظام  كسب  وكلما  دينية، 

  
ً
 واقتصاديا

ً
البلاد سياسيا ضعف خصومه وأعدائه، فتستقر 

 وعندها ستتمكن من بناء نظام سياس ي جديد  
ً
 واجتماعيا

ً
وأمنيا

 ذو مشروعية شعبية دستورية يحقق دولة القانون.

أزمة الشرعية في الأنظمة ( بعنوان "2014ي،  دراسة )العمراو 

 السياسية العربية دراسة حالة "مصر" " 

تناولت هذه الدراسة أبرز العوامل التي أدت إلى إنهيار شرعية  

الأنظمة السياسية العربية وكيف انعكس ذلك على استقرارها 

أزمة   أسباب  أهم  معرفة  إلى  بالاضافة  عام،  بشكل  وأمنها 

النظا في  مبارك  الشرعية  في حقبة  المصري خاصة  السياس ي  م 

 وما بعدها. 

وتوصلت هذه الدراسة إلى ضعف وهشاشة الدول العربية على  

  
ً
انعكس ذلك سلبا الرغم من تضخم أجهزتها ومؤسساتها مما 

على طبيعة مصادر الشرعية فيها، بحيث أن مصادر الشرعية  

انت  في الأنظمة السياسية اتسمت بالتقليدية وعدم الثبات إذ ك 

من    
ً
انطلاقا شرعيتها  لكسب  تسعى   

ً
دائما السياسية  الأنظمة 

أغلب   أن  كاريزمية وزعامات سياسية سابقة، كما  شخصيات 

الأنظمة السياسية العربية تفتقر لقيادة سياسية فعالة تحظى  

القيادات   تلك  فإن  ذلك  من  فبالرغم  الجماهيري  بالقبول 

وفي إصدار قرارات ومخرجات سي  الحكم  في  اسية غير  تستمر 

 .
ً
 مقبولة شرعيا
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مصطلحين     بين  ما  التمييز  يجب  الحديث  بداية  في 

والنظام   الدولة  وهما  السياسية،  العلوم  في  للغاية  مهمين 

كلمتين   أنهما  على  بينهما  ما  يخلط  الكثير  أن  إذ  السياس ي، 

با  صحيح  غير  وهذا  واحد،  لمعنى  أن  مترادفتين  بحيث  لمطلق، 

يُعتبر   الذي  السياس ي  النظام  الدولة أوسع وأشمل من  مفهوم 

 جزء من الدولة. 

لقد عرف المفكر هارولد لاسكي الدولة بأنها: "مجتمع     

 إلى حكومــة 
ً
يعيش داخــل رقعــة محــدودة من الأرض، منقســـــــــــــمــا

وشـــــــــــــعــب، فــالحكومــة هي هيئــة من الأفراد داخــل الــدولــة تتولى  

الأوامر القــانونيــة التي تقوم عليهــا الــدولــة، ولهــذه الهيئــة  تطبيق  

الحـــــــدود    – داخـــــــل  الموجودة  الأخرى  الهيئـــــــات  من  غيرهـــــــا  دون 

الحق في أن تســـــــــتخدم الإكراه لتكفل    –الأرضـــــــــية لهذا المجتمع  

 (.9: 1980طاعة هذه الأوامر" )لاسكي،  

وعرفهـا المفكر الألمـاني مـاكس فيبر على أنهـا: "منظمـة     

إلزامية مع حكومة مركزية تحافظ على الاســـــــتخدام   ســـــــياســـــــية

 (.2021الشرعي للقوة في إطار معين الأراض ي" )المرعش ي،  

أمــا هيجــل فعرفهــا بــأنهــا: "هي الوجود بــالفعــل للفكرة     

الــجــوهــر   إرادة  إن  حــيـــــــث  مــن  الأخــلااــي  الــروح  فــقــي  الأخــلاقــيـــــــة، 

بمقـــدار  تتجلى وتظهر وتعرف وتفكر في ذاتهـــا، وتنجز مـــا تعرف  

ــيادة مطلقة وأنه لا يوجد   ما تعرف"، إذ يرى بأن الدولة ذات ســ

شـــــــ يء يعلوها فقي بمثابة الآلهة على الأرض، وأن هذه الســـــــيادة  

هي ســلطة ســياســية تنبثق عنها جميع الهيئات والمؤســســات فقي  

 (.48: 2015مصدر المشروعية )السيد،  

الــــدولــــة يجــــب أن تقوم     بــــأن  وعليــــه فيرى الطهطــــاوي 

ركنين أســـــــــــاســـــــــــيين: الحاكم والمحكوم، أي أن وجود الدولة    على

يُشـــــــــترط بوجود مجموعة من الأفراد تخضـــــــــع لســـــــــيادة ســـــــــلطة  

حـــاكمـــة، والعلاقـــة بين هؤلاء الأفراد والســـــــــــــلطـــة الحـــاكمـــة هي  

، ووجود هذا  
ً
 ســــــــــياســــــــــيا

ً
العلاقة المكونة للدولة باعتبارها نظاما

-28 :2007النظام الســـــياســـــ ي هو ضـــــرورة حضـــــارية )الشـــــياب،  

29.) 

بــــأنــــه  النظــــام الســـــــــــــيــــاســـــــــــــ ي  إيســـــــــــــتون  وقــــد عرف ديفيــــد 

  
ً
"مجموعة من العناصر أو الأجزاء التي ترتبط فيما بينها وظيفيا

بشــــــــــكل منظم بما يتضــــــــــمنه ذلك من تفاعل واعتماد متبادل"،  

بقيــــة العنــــاصـــــــــــــر أو ف ــــ أو جزء مــــا يؤثر على  في عنصـــــــــــــر  التغيير 

الســياســ ي بأنه:    أما صــموئيل بير فيعرف النظام  الأجزاء الأخرى.

 لصــــــــنع القرارات وهو بمثابة البناء الذي يؤدي  
ً
"يتضــــــــمن ترتيبا

للمجتمع وظيفة معينة وهي وظيفة صــــنع الســــياســــات وإصــــدار 

القرارات التي تتســم بالمشــروعية القانونية"، ويرى صــموئيل بير  
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بـأن النظم الســـــــــــــيـاســـــــــــــيـة غير متشـــــــــــــابهـة وأن أهم مـا يميزهـا هو  

يكون لها طابع ســـــــــــــياســـــــــــــ ي واتســـــــــــــامها    طبيعة القرارات فيها التي

بالمشـــــــــروعية القانونية، أي أن جميع أعضـــــــــاء المجتمع يتقبلون  

هــذه القرارات على اعتبـــار أنهـــا تتمـــاشـــــــــــــ ى مع قيمهم وتطلعـــاتهم  

وتصــــوراتهم عن هذه الســــلطة وعن هدفها وغرضــــها وشــــرعيتها،  

ــياســـــــية هي مدى تمتع   وبالتالي فإن النقطة المحورية للنظم الســـــ

ــية بالشــــــــرعية، بحيث أن تحقيق الغرض    هذه النظم ــياســــــ الســــــ

المقصـــــــــــــود من الســـــــــــــلطة وقراراتها يجب أن لا يعتمد على القهر  

أفراد   قبـول  مـــــــدى  علـى  يعـتـمـــــــد  أن  يجـــــــب  بـــــــل  الجـبـريـــــــة  والقـوة 

: 2011المجتمع لهـذه الســـــــــــــلطـة لتطـابق قيمهـا مع قيمهم )مهنـا،  

هـــــــذا 10 لـوجـود  المـبـرر  يـوفـر  أداتـي  مـكـون  الشـــــــــــــرعـيـــــــة  أن  أي   .)

 م وتبرر الوسائل الواجب استخدامها للحفاظ عليه.النظا

وعليه تعرَّف الشرعية في العلوم السياسية على أنها  

عنَى  
ُ
ت ، أما السلطة فقي 

ً
 أو نظاما

ً
حق وقبول سلطة، إما قانونا

في تولي المناصب في حكومةٍ ما، وبما أن مصطلح الشرعية يشير  

فإ  المناصب،  إلى  تشير  والسلطة  الحكم  نظام  الشرعية  إلى  ن 

بممارسة   تقوم  التي  السياسية  السلطة  أساس  هي  السياسية 

هو   وجدارتها  السلطة  بأحقية  الشعب  اقتناع  وأن  الحكم. 

الدين،   )بهاء  الشرعية  لا  10:  1984جوهر  الشرعية  وأن   .)

طر القانونية والدستورية التي تنظم عمل  
ُ
تتحقق إلا باحترام الأ

 السلطة. 

 ةمفهوم الشرعية السياسي 1-1

بالرجوع إلى الجذور التاريخية لمفهوم الشرعية نجده     

ــاني، فقـــد اهتم   بشـــــــــــــكـــل كبير    أرسطططططططططططططوانطلق من الفكر اليونـ

باســتقرار الحكومة، فقد كان يرى بأن شــرعية الحكومة تســتند  

على الدســــتورية وأن الاســــتقرار الســــياســــ ي يســــتند على العدالة  

ارة  التوزيعية )التخصــــــــــــيص المناســــــــــــب للمكاف ت حســــــــــــب الجد

والكفاءة(، بحيث جادل أرســـــطو في كتابه "الســـــياســـــة" بالطرق  

التي يتم من خلالها توزيع العدالة في الســــــــــــياســــــــــــة، وأن العدالة  

التوزيعيــة هي التي تجعــل الحكومــة مســـــــــــــتقرة، كمــا كــان يعتقــد  

 فقط عندما يعمل لصـــــــــــالح  
ً
أرســـــــــــطو بأن الحكم يكون شـــــــــــرعيا

 للحكام.  المجتمع ككل وليس من أجل المصالح الأنانية

أمــا الرومــان فكــان مفهوم الشـــــــــــــرعيــة لــديهم يرمز إلى    

ــالشـــــــــــــرعيـــة بوجهـــة نظرهم هي مرادفـــة  ــانون، فـ ــابق مع القـ التطـ

للســـــــــــــنـــد القـــانوني الممثـــل في النص أو القـــاعـــدة التي تبرر الحق  

والادعــاء والســـــــــــــلطــة، وقــد ظــل هــذا المعنى ســــــــــــــائــد ومهيمن على  

لقرن الســــــــــــــادس  التراث والتقــاليــد الســـــــــــــيــاســـــــــــــيــة الغربيــة حتى ا

 للشـــــرعية ســـــوى كل ما 
ً
عشـــــر، بحيث لم يعرف الغرب أســـــاســـــا

هو مرتبط بالقانون، والنصــــوص النافذة الصــــادرة عن المشــــرع  

والتي تعبر عن ســـــــــــــلطــة العــدالــة الزمنيــة في الــدولــة، أي أنهم لم 

في  الأحقيــــــة  لــــــه  ومن  قيمتهــــــا  على  للشـــــــــــــرعيــــــة  في فهمهم  يركزوا 

 إذا كان   اكتسـابها وممارسـتها، إذ أن السـلطة
ا

لا تكون شـرعية إلا

اكتســــــــــــــابهـا وممـارســـــــــــــتهـا يتم في ظـل القـانون، وبغض النظر عن  

 (.210: 1980مدى عدالة هذا القانون )أبي الربيع،  

وفي القرن السـابع عشـر أصـبح مبدأ الشـرعية بمثابة     

الدعامة الأســــــــاســــــــية لننظمة الســــــــياســــــــية عند الغرب، ويرجع 

في كتــــابــــه "روح    مونتيسطططططططططططط يو  هــــذا المبــــدأ إلى المفكر الفرن ـــــــــــــ ي

القوانين" فقـــد كـــان يشـــــــــــــــدد على ضـــــــــــــرورة التزام القـــائمين على  

الســــلطة بالدســــتور، واســــتمر الغرب باعتناقهم لهذا المبدأ على  

هذا النحو لحين ظهور تيار فكري غربي )أنجلو ســـكســـوني( ميز 

ما بين الشـــــرعية والمشـــــروعية؛ بحيث أن الشـــــرعية تعني "التزام 

الســـــــــــــلطـة بـأيـديولوجيـة المجتمع )الأهـداف العليـا    القـائمين على

أمــــا المشـــــــــــــروعيــــة فقي "التزام  ــاســـــــــــــيــــة للمجتمع("  والقيم الأســــــــــــــ

 (.54-53: 1999القائمين على السلطة بدستور مسبق" )ثابت،  

وعليه فإن المشــــــــروعية تعني "وجوب احترام القواعد     

المحددة لســــــــــــلطات الهيئات العامة والمنظمة للاختصــــــــــــاصــــــــــــات 

 بحيـــث تـــد
ً
ور قـــدرات الهيئـــات العـــامـــة على التصـــــــــــــرف اتســـــــــــــــاعـــا

 مع الضــــــــــوابط التي تحدد لها قواعد واختصــــــــــاصــــــــــات"  
ً
وضــــــــــيقا

 (.190: 2020)المشاقبة،  

على      يعتمـــــد  قـــــانوني  المشـــــــــــــروعيـــــة ذات طـــــابع  أن  أي 

ــياســـــــــــية داخل الدولة عن   ضـــــــــــرورة عدم خرول الممارســـــــــــة الســـــــــ

العامة لها  القوانين الموضــوعة وبالتالي فإن الهيئات والســلطات  

ضـــــــــــوابط قانونية يجب الالتزام بها حتى تتحقق، أما الشـــــــــــرعية  

العــــــام عن   ــا  الرضــــــــــــــــ وتعني درجــــــة  ــيــــــاســـــــــــــ ي  ســـــــــــ طــــــابع  فقي ذات 

السياسات والاجراءات والقرارات المتخذة من النظام السياس ي  

 (.2019/2020)المشاقبة،  

لوكوكان     المصطلح  ه  جون  استخدم  من  أول  و 

حيث كان يرى  (، 411: 1983م، لتحليل ظاهرة السلطة )إبراهي 

بأن مفهوم الشرعية السياسية هو علاقة الرضا والاتفاق وأن  

هذه العلاقة هي المحور الأساس ي الذي تنبع منه شرعية الإرادة  

الشرعية،   تعبر عن هذه  التي  إرادة الأغلبية هي  الحاكمة، وأن 

وقد استخدم مفهوم الشرعية كأساس فكري لتفسير أي علاقة  

باعتباره  سياسية   وذلك  السياس ي،  بالتعامل  صلة  له  ما  وكل 

مستمد من المثاليات التي تنبع من المنطق الفردي والأخلاقيات  

الجماعية السابقة لأي قانون والمتطابقة مع العدالة الطبيعية،  

أي أصبحت الشرعية مرتبطة بالعقل الخلاق والوعي الجماعي  

 (.258: 2019بدل من السند القانوني )بلعيفة وزوامبيه، 
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فقــد اعتقــد بــأن الشـــــــــــــرعيــة    جططان جططاك روسططططططططططططوأمــا     

تعتمد على الإرادة العامة، حيث إن الإرادة العامة هي المصـــــــــالح  

العـــام  المشـــــــــــــتركـــة لجميع المواطنين من أجـــل تحقيق الصــــــــــــــــالح 

للجميع، على عكس المصــــــــــــالح الفردية. وأن الأشــــــــــــخاص الذين  

بــمــوجـــــــب فـــــــإنــهــم  الــعـــــــامـــــــة،  الإرادة  هـــــــذه  عــن  الــعــقـــــــد   يــعــبــرون 

 أن هذه الموافقة 
ا

 بالتراضــ ي، إلا
ً
 مدنيا

ً
الاجتماعي دخلوا مجتمعا

الضـمنية ليسـت كافية للشـرعية السـياسـية، بل يجب أن يكون  

هناك مشــاركة فعالة للمواطنين في تبرير قوانين الدولة، ويكون  

الحكم   بـــــــأن  يرى  إنـــــــه  العـــــــامـــــــة، حيـــــــث  الإرادة  من خلال  ذلـــــــك 

 نما الاستبداد هو غير شرعي.الجمهوري أو الشعبي شرعي، بي 

وقد اتفق كل من جون لوك وجان جاك روســــــــــــو على     

أن مبدأ رضــــا المحكوم بالحاكم هو مصــــدر الشــــرعية وأن حرية 

 الفرد هي الأصل.

الألماني    العالم  كتابات  فيبروتعتبر  المرجع    ماكس 

 في الأدبيات الغربية حول  
ً
الأساس ي لعديد من المفكرين وخاصة

من   العُظمى  الغالبية  أن  حيث  والسلطة،  الشرعية  موضوعي 

فكر   إلى  أستندو  للشرعية  تعريفات  قدموا  الذين  المفكرين 

  
ً
يكون شرعيا الحاكم  "النظام  أن  إلى  توصل  فيبر، فهو  ماكس 

أ المواطنون  معه  يشعر  الذي  الحد  النظام صالح  عند  ن ذلك 

 (. Weber, 1974: 124-126ويستحق التأييد والطاعة" )

علاقة    عن  عبارة  الشرعية  بأن  فيبر  ماكس  ويرى 

تبادلية بين الحاكم والمحكومين، حيث أنه عندما يقوم المحكوم  

بالمقابل   الحاكم  يقوم  السلطة  عن  الصادرة  الأوامر  بطاعة 

على خدمة شعبه قدرته  على  دليل  بأن  بتقديم  يرى  أنه  كما   ،

الشرعية تشير إلى الاعتقاد ب "الحق في الحكم"، أي أنه يمكن  

يكون المحكومون مستعدون   بأنه شرعي عندما  النظام  وصف 

 (.2021للإذعان والطاعة )ممدوح، 

ــا ذكر      ــام    صططططططططططططمو يطططل هن ن تون وكمـ ــابـــه "النظـ في كتـ

الســــــــــــياســــــــــــ ي في مجتمعات متغيرة": بأنه بالاســــــــــــتناد إلى النظرية  

الطبيعية فإن إجراءات الحكم تكون شـــــــــــرعية بمقدار ملاءمتها 

 لنظريــة الــديمقراطيــة فــإن إجراءات  
ً
لفلســـــــــــــفــة العــامــة، وطبقــا

الحكم تســــــــتمد شــــــــرعيتها من مدى تجســــــــيدها لإرادة الشــــــــعب،  

 للمفهوم الإجرائي فـــإن إجراءات الحكم تكون شـــــــــــــرعيـــة  
ً
ــا وطبقـ

ــاركـــت فيهـــا   حين تمثـــل حصـــــــــــــيلـــة عمليـــة صـــــــــــــراع وتســـــــــــــويـــة شـــــــــــــ

جموعــات الاجتمــاعيــة المعنيــة كلهــا، بــالإضــــــــــــــافــة إلى أنــه يمكن  الم

ــالح   أن تعكس مصـــــــــــــــ الشـــــــــــــرعيـــــة من خلال قـــــدرتهـــــا على  تحري 

 (.54: 2017مؤسسات الحكم )هنتنغتون،  

فإن الشـــــــــــــرعية بوجهة    لموريس دوفرجيهوبالنســـــــــــــبة     

نظره هي كل نظام ســــــــــياســــــــــ ي يخضــــــــــع للإجماع الشــــــــــعبي ويكون  

 عنـد اســـــــــــــتجـابتـه للتطلعـات
ً
الشـــــــــــــعبيـة، حتى لو كـانـت    شـــــــــــــرعيـا

الخـــــاصـــــــــــــــــة   لقيمـــــه 
ً
وفقـــــا يعمـــــل  كونـــــه  ضـــــــــــــمني وليس  بشـــــــــــــكـــــل 

 (.353: 2008)ناصوري،  

العصور    في  السياسية  الشرعية  مفهوم  تطور  وقد 

ولقد   السياس ي،  للنظام  اختيار المحكومين  ليُعبر عن  الحديثة 

  
ً
وفقا السياسية  للشرعية  تعريفات  بوضع عدة  المفكرون  قام 

 اتجاهات رئيسة وهي: لثلاثة 

القانون"،   (1 أنه "سيادة  الشرعية على  يُعرف  اتجاه قانوني: 

 أي خضوع السلطات العامة للقانون والالتزام بحدوده. 

ِّف الشرعية بأنها "تنفيذ   (2
اتجاه ديني )القانون الإلقي(: ويُعرا

النظام   ذلك  هو  الشرعي  النظام  أن  أي  الدين"،  أحكام 

 الدين )القانون الإلقي(. الذي يقوم بتطبيق قواعد 

سياس ي: يُعرِّف الشرعية السياسية على    –اتجاه اجتماعي   (3

السياس ي   للنظام  المجتمع  أفراد  غالبية  "تقبل  أنها 

لتحقيق   يسعى  بأنه  لاعتقادهم  طواعية،  له  وخضوعهم 

مع   ويتفق  وتوقعاتها،  قيمها  ويعبر عن  الجماعة،  أهداف 

 تصورها عن السلطة وممارساته".

 ت نشوء الشرعية السياسيةنظريا 1-2

بسلطة    تتمتع  دولة  أي  بأن  عليه  المتعارف  من 

سياسية، وذلك من خلال وجود حكام يقومون بإصدار الأوامر  

هذه   إطاعة  واجب  الأفراد  وعلى  الدولة،  باسم  والتعليمات 

اختلفت   عليه  وبناءً  النواهي،  وتجنب  الأوامر  بتنفيذ  السلطة 

السلطة، مما أدى إلى انقسام  وتباينت الآراء حول شرعية هذه  

 المفكرون إلى قسمين لتفسير كيفية نشوء شرعية السلطة:

يسمى   ما  أو  للسلطة  المقدس  الأساس  نظرية  الأول:  الرأي 

 بالنظريات الدينية أو النظريات الثيوقراطية 

تعتبر هذه النظرية من أقدم وأول النظريات المبررة   

أ بأن  الاعتقاد  ساد  حيث  الدولة،  هو  لسلطة  السلطة  ساس 

الله، ولذلك يجب أن يتم تقديس السلطة وطاعتها، وقد مرت  

 هذه النظرية بثلاثة مراحل:

تأليه الحاكم )نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم(: سادت هذه    (1

على   يعتمد  الإنسان  كان  عندما  الأولى  العصور  في  النظرية 

القوى الخفية، بحيث كان يعتقد بأن الحكام من طبيعة غير  

بمثابة  طب  كانوا  الحكام  أن  أي  عنها،  وتختلف  البشر  يعة 

الآلهة لديهم، كما أنه في هذه المرحلة لم يكن هناك تمييز بين  

من يمارس السلطة وبين مصدر السلطة، وأن الحكام ليسوا  

هؤلاء   أن  بل  الآلهة،  من  مستمدة  سلطة  يمارسون   
ً
بشرا

 للسلطة )عبد، 
ً
 (.2018  الحكام هم الآلهة وبالتالي هم مصدرا
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وتعد الحضارة الفرعونية في مصر من أبرز الأمثلة على هذه   (2

الإله   بمثابة  فرعون  كان  إذ  العربي،  العالم  في  النظرية 

 بالنسبة للشعب. 

هذه    (3 أنصار  يرى  الإلقي(:  )التفويض  المباشر  الإلقي  الحق 

أن   بل  إلهية،  طبيعة  من  أو  إله  ليس  الحاكم  بأن  النظرية 

سلطته من الله بشكل مباشر دون  الحاكم هو إنسان يستمد  

البشر، وهذا الاختيار أصبغ   تدخل من  أي  يكون هناك  أن 

)سباين،   الحكام  سلطة  على  (.  544:  1971الشرعية 

هذه   فإن  وعليه  لأوامر الله،  منفذ  عن  عبارة  هو  فالحاكم 

النظرية تهدف إلى تبرير سلطان الملوك المطلق وجعلهم غير  

 مسؤولين أمام الشعب.

لإلقي غير المباشر )العناية الإلهية(: يرى أنصار هذه  الحق ا  (4

النظرية بأن السلطة هي من الله ولكن بطريقة غير مباشرة،  

فهو يترك حرية اختيار الحكام للمحكومين من خلال إرشاد  

الآلهة لهم للتوجه لاختيار حاكمٍ ما، فهم يعتقدون بأن كما  

ها فقي قادرة  تستطيع العناية الإلهية ترتيب الأحداث وتوجيه

توجيه إرادة المحكومين لاختيار الحاكم، وظهرت    على 
ً
أيضا

الوسطى   المسيحية  العصور  في  كبير  بشكل  النظرية  هذه 

قام   بحيث  الأباطرة،  واستبداد  سلطان  من  الحد  بغرض 

طغيان   من  للحد  النظرية  لهذه  بالدعوة  الكنيسة  رجال 

الكنيس لسيطرة  وإخضاعها  سلطانهم  وتقييد  ة  الأباطرة 

 (.90: 1982)شتراير، 

 الرأي الثاني: نظريات المصدر الشعبي للسلطة

ترى هذه النظريات بأن مصدر السلطة هو الشعب   

  
ً
حدودا يضع  الذي  هو  فالشعب  للحكام،  يمنحها  الذي  فهو 

مطلقة   سلطة  إلى  السلطة  هذه  ل  تحوا دون  تحول  وحواجز 

 (، وانقسمت هذه النظريات إلى: 2021)ممدوح، 

بأن    (1 النظرية  هذه  أصحاب  يرى  الأمة:  سيادة  نظرية 

تعود   فقي  الشعب  أفراد  بين  تتجزأ  أن  يمكن  لا  السيادة 

لكنه   حقيقي  بوجود  يتمتع  كائن  فهو  مجرد،  لشخص 

له وهذا الشخص   مستقل في وجوده عن الأفراد المكونين 

هو الأمة، وبذلك تكون الأمة هي صاحبة السيادة وتمارسها  

وعليه فالسيادة وحدة واحدة غير قابلة    بواسطة ممثليها، 

والأمة  عنها  التنازل  أو  بها  التصرف  يمكن  ولا  للتجزئة 

 (.2018وحدها هي المالكة لها )عبد، 

عشر    السابع  القرنين  بين  ما  النظرية  هذه  ظهرت  لقد 

بحيث   فرنسا،  في  الملكية  أنصار  عند  عشر  والثامن 

ت  تسم بمميزات  اعتقدوا بأن السيادة تعود إلى الملك، وهي 

الملكية، أي أنها غير قابلة للتنازل أو التجزئة، فقي مطلقة  

  1789كأي حق ملكية، وعندما قامت الثورة الفرنسية عام  

المبدأ   وعلى  جهة  من  الملكية  على  الحفاظ  رجالها  أراد 

إلى فكرة   اتجهوا  الديمقراطي من جهة أخرى، وعليه فهم 

وء إلى فكر روسو في  السيادة في العهد الملكي من خلال اللج

عن   روسو  تحدث  حيث  الاجتماعي"،  "العقد  كتابه 

العنصران المكونان لنمة صاحبة السيادة وهما؛ شخصية  

 (. 118: 1999الجماعة والإرادة العامة )الغزال، 

نظرية سيادة الشعب: يرى أنصار هذه النظرية بأن إرادة    (2

لك  الشعب هي التي أوجدت شرعية الدولة، فالسيادة هي مُ 

الجماعة وتنقسم فيما بينهم بشكل متساوي بحيث يكون  

لكل فرد جزء منها وبلا تفرقة بين الحاكم والمحكوم )عبد  

 (.45: 2007الوهاب، 

أفراد   لجميع   
ً
ملكا تعد  السلطة  فإن  النظرية  لهذه   

ً
ووفقا

الشعب السياس ي، وهي تختلف عن نظرية سيادة الأمة بأن  

مستقلة مجردة  وحدة  تعد  لا  وتخصها    الأمة  الأفراد  عن 

 لجميع الأفراد البالغين سن  
ً
بالسيادة، بل أن السلطة حقا

الرشد السياس ي في ممارسة هذه السلطة سواء كان ذلك  

)ممثلين   مباشرة  غير  أو  )الاستفتاء(  مباشرة  بصورة 

منتخبين(، ولذلك ترفض هذه النظرية ما جاءت به نظرية  

بالاقتر  النظرية  وتأخذ هذه  الأمة،  لجميع  سيادة  العام  اع 

المواطنين دون تمييز، وذلك لأن كل فرد من أفراد الشعب  

  
ً
 من سلطة الدولة، مما يجعل الانتخاب حقا

ً
يملك جزءا

 لجميع المواطنين السياسيين )ممدوح، 
ً
 (. 2021أساسيا

 مصادر ومؤشرات بناء الشرعية السياسية -2

الشرعية    مصطلح  السياسة  موسوعة  ِّف 
عرا

ُ
ت

"مفهوم سياس ي مركزي مستمد من كلمة شرع    السياسية بأنه

)قانون أو عرف معتمد وراسخ، ديني أو مدني( يرمز إلى العلاقة  

أو   العمل  توافق  المتضمنة  والمحكوم  الحاكم  بين  ما  القائمة 

الاجتماعية   والقيم  المصالح  مع  للحكم  السياس ي  النهج 

الشعب   قبل  من  الطوعي  القبول  إلى  يؤدي  بما  للمواطنين 

:  1994ن وتشريعات النظام السياس ي" )الكيالي وآخرون،  بقواني

451.) 

وبناءً عليه فإن موسوعة السياسة ترى بأن الشرعية   

هي علاقة تبادلية وتوافقية بين كل من قيم الحاكم والمحكوم،  

وشعور المحكوم بفعالية هذا النظام السياس ي وعدالته، حيث  

ستمد من الشعب أو بصيغة أخرى  
ُ
ستمد  أن الشرعية ت

ُ
فقي ت

تلك   في  الشرعية حتى  الشعب هو أساس  من المحكومين، وأنَّ 

الحالات التي كان يدعي فيها الحكام الحق الإلقي في الحكم، إذ  
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باشتراكه   مرتبط  للحكام  الإلقي  بالحق  الشعب  تسليم  أن 

تتم   بموجبها  والتي  الحاكم،  مع  الدينية  والقيم  بالمعتقدات 

لية تقييم شرعية الحكم،  مصادرة حق الشعب في ممارسة عم

وبذلك فإن العديد من الأنظمة تلجأ لوسائل متعددة ومختلفة  

الغالبية   تأييد  على  حصولها  وإظهار  شرعيتها  تثبيت  أجل  من 

مصالحه   حماية  على  قدرتها  وبالتالي  الشعب  من  العظمى 

)الكيالي   البعيد  المدى  على  أو   
ً
مرحليا إما  أهدافه  وتحقيق 

 (.451: 1994وآخرون، 

أنها    على  الاجتماعية  العلوم  موسوعة  فتها  وعرا

سواء   الحكم  أداة  تمارسها  التي  السياسية  السلطة  "أساس 

 
ً
لها حقا بأن  الشعور  إلى   

ً
استنادا بأكمله،   

ً
أو شعبا  

ً
فردا كانت 

)مصباح،   بذلك"  المحكوم  اعتراف  مع  الحكم  ممارسة  في   
ً
ثابتا

2010 :423 .) 

واقف أو السلوك  وبالتالي فقي الصبغة التي تصبغ الم  

حق   تعطيها  مرجعية  على  باستنادها  وذلك  قانونية  بأنها 

سلطة   أو  هيئة  لأي  ضرورية  وهي  عنها،  بالنيابة  التصرف 

سياسية في تصنيف سلوكها أو مواقفها أو قراراتها بأنها قانونية  

أم لا، فمرجعية الشرعية هي الشعب فهو الذي ينتخب حكومة  

باسمه  التحدث  في  الحق      يعطيها 
ً
خارجيا أو   

ً
داخليا وتمثيله 

 عنه )مصباح، 
ً
 (.423: 2010والتصرف نيابة

 مصادر الشرعية السياسية التقليدية  2-1

بعـــــدة      المرور  تتطلـــــب  الشـــــــــــــرعيـــــة  تحقيق  إن عمليـــــة 

 وفي  
ً
مراحل بحيث أنه من الصــــعب أن تتحقق الشــــرعية ســــريعا

وقــت قصـــــــــــــير، إذ أن خلال هــذه المراحــل يتعرف المحكومون إلى 

كـام من خلال مـا يقـدمونـه من برامج وخطط وتطبيقهـا على  الح

أرض الواقع، وقد يحصـــــــــل آنذاك بعض المواقف التي تعزز من 

رضـــــــــا المحكومين عن الحكام والعكس صـــــــــحيح، وبناءً عليه قام 

ــادر وأســـس الشـــرعية، فقام  المفكرون بالاجتهاد بالبحث في مصـ

 (:50-45: 2012ماكس فيبر بتلخيصها بثلاث مصادر )حسين،  

التراث والتقــاليــد: أي أنهــا تســـــــــــــتنــد على التقــاليــد والأعراف   (1

 الاجتماعية السائدة.

وذلك أن الســـلطة في المجتمعات تســـتمد شـــرعيتها من قدســـية  

العــادات والتقــاليــد والأعراف الســـــــــــــــائــدة في المجتمع، فــالنظــام  

الســــياســــ ي يســــتند على الأعراف والتقاليد للحصــــول على رضــــ ى 

المحكومين، وخاصـــــــة في الأنظمة التي تعتمد على مبدأ التوريث  

 أن هـذا المصـــــــــــــدر قـد يكون مقنع لـدى  
ا

في تـداول الســـــــــــــلطـة، إلا

المحكومين في فترة زمنيـــة معنيـــة، وقـــد يصـــــــــــــبح فيمـــا بعـــد غير  

 مقنع.

وقد ســـــــــــــاد هذا النمط في المجتمعات الشـــــــــــــرقية، وفي أوروبا في  

لمعتقدات التي كانت  العصــــور الوســــطى )الإقطاع(، بحيث أن ا

ســــــائدة منذ زمن طويل شــــــكلت قواعد أضــــــفت الشــــــرعية على  

الحكام التقليديين وعززت هيمنتهم، فكان للحاكم شـــــــخصـــــــية  

مطلقة تصــل إلى حد الاســتبداد، ويدين له كل أعضــاء المجتمع  

أنمــــاط   في إطــــار هــــذا النمط ثلاثــــة  بــــالولاء والطــــاعــــة، وينــــدرل 

 (:2019سيين،  فرعية وهي )ملتقى الباحثين السيا

المــجــتــمــعـــــــات    فــي  الــنــمــط  هـــــــذا  يســـــــــــــــود  الأبــوي:  الــنــمــط  أ_ 

التقليدية البدائية، بحيث تكون ســــــلطة الأب هي الســــــلطة  

المطلقة، فله الحق بالأمر والنقي كما يراه مناســــب، ويكون  

واجـب الجميع بتـأديـة الطـاعـة والالتزام، بـالإضـــــــــــــافـة إلى أن 

ة ولا يوجد أي العلاقة بين الحاكم والمجتمع علاقة مباشـــــر 

 أجهزة بيروقراطية في المجتمع أو أي أجهزة تنفيذية.

ب_ النمط الرعوي القبلي العشـــــــائري: يســـــــتند هذا النمط   

لســـــلطة شـــــيأ القبيلة أو العشـــــيرة على بااي الأفراد، ويقوم 

في المجتمع،   البيروقراطيـــــة  هـــــذا النمط على تطور الأجهزة 

كما يســـــــــــود في   بالإضـــــــــــافة إلى تنوع وتعقد وظائف الحاكم، 

هذا النمط ضـــعف العلاقات الشـــخصـــية الأســـرية، بحيث  

أن علاقــة الحــاكم بــأعضـــــــــــــــاء المجتمع علاقــة يغلفهــا طــابع 

سـلطة شـيأ القبيلة، فيقوم حكمه على توزيع الغنائم على  

المــجــتــمـــع   فــي  المـــــــالــيـــــــة  الــثــروة  لاحــتــكـــــــاره   
ً
نــظــرا لـــــــه  المــوالــيــن 

 (.2015)البرصان،  

هـذا النمط في العصـــــــــــــور    ل_ النمط الإقطـاعي: لقـد ســــــــــــــاد 

الوسطى في أوروبا، حيث قام الحكام بمنح النبلاء الأراض ي  

مقابل خدماتهم العسـكرية، وقاموا هؤلاء النبلاء بتأجيرها  

هـــــذه   في  بـــــالعيش  الفلاحين ملزمين  ممـــــا جعـــــل  لأتبـــــاعهم، 

الأراضـــــ ي يوالون ســـــيدهم ويعملون لديه وملزمين بإعطائه  

لى الحمــايــة  حصــــــــــــــة من محصـــــــــــــولهم مقــابــل حصـــــــــــــولهم ع

 (.14-8،  1905العسكرية )ستيفنسن،  

العقلانية القانونية: أي مراعاة أحكام الدســـــتور والقانون    (2

 مع تطور مفهوم الدولة الدستورية.

  
ً
يعرف ماكس فيبر الســــــلطة بأنها "مفهوم تاريخي يتضــــــمن عالما

 من التناقضـــــــــــات، وعلينا أن نبحث عن الروح التي ولدت  
ً
كاملا

الملموس من الفكر ومن حيـــاة العقلانيين"  منهـــا هـــذا الشـــــــــــــكـــل  

(، وتســــــتمد الســــــلطة العقلانية شــــــرعيتها  42-41:  1990)فيبر،  

من القانون والطاعة والخضـــــــــوع للقانون، حيث إن هذا النوع  

من الشـرعية يسـتند على قواعد مقننة تحدد واجبات وحقوق  

ــاعـديـه، وكيف يتم مل  هـذه المنـاصـــــــــــــب،   كـل من الحـاكم ومســـــــــــ

ؤهــا، وكيف يتم تــداول الســـــــــــــلطــة وممــارســـــــــــــتهــا  وكيف يتم اخلا 
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(، ويرى ماكس فيبر بأن الحاكم له  406:  2002)ســـــــعد الدين،  

ســـــــــــــلطــة شـــــــــــــرعيــة في إعطــاء الأوامر والتعليمــات، وأنــه يمــارس  

 لقواعد غير شــــــــــخصــــــــــية، ولذلك فإن ســــــــــلطته  
ً
ســــــــــلطاته وفقا

نظــــــام   أوروبــــــا من  انتقــــــال  إلى  أدى  مــــــا  وهــــــذا  محــــــدودة،  تكون 

ة تشـــــــــــكيل الدولة بشـــــــــــكلها الديمقراطي بعد  الاقطاع إلى مرحل 

 أن مرت الملكيات المطلقة.

وبــالتــالي فــإن العقلانيــة القــانونيــة هي مجموعــة المؤســـــــــــــســــــــــــــات  

ــياســــية، ويعتقد ماكس   ــير العملية الســ والقواعد التي تنظم ســ

 عنــد الحــد الــذي يشـــــــــــــعر فيــه  
ً
فيبر بــأن النظــام يكون شـــــــــــــرعيــا

النظـــــام هـــــذا  بـــــالرضـــــــــــــ ى والقبول عن  أمـــــا موريس  المحكومين   ،

دوفرجيه فهو يرى بأن رضـــــــــ ى المحكومين يجب أن يكون نتيجة  

القبول الاختيـــاري وليس من خلال أداة خـــارجيـــة أي ألا يكون  

: 2012ناتج عن ضــــــغط أو إكراه أو ترهيب )المشــــــاقبة وعلوي،  

112.) 

الكـاريزمـا أو مـا يســـــــــــــمى بـالقيـادة الملهمـة: أي القيـادة الفـذة    (3

التـــأثير في المجتمع والـــدولـــة، أي    والتـــاريخيـــة القـــادرة على

 المستندة على الموهبة الروحية للحاكم.

يرى ماكس فيبر بأن الشـــــرعية قد ترتبط بشـــــخصـــــية الحاكم،  

حيث إن مصـــــــــــــدر ولاء وطاعة المحكومين للحاكم هو اعجابهم 

ــيته وصـــــفاته، فقي التي تجعله مصـــــدر هيبة   الشـــــديد بشـــــخصـــ

سياسية أو عسكرية  واحترام، فالكاريزما قد تنشأ من بطولات  

أو وطنيـة، أو من خلال مكـانـة دينيـة تجعلـه القـدوة والملاذ عنـد  

 (.2015المحكومين )بلقزيز،  

لقـد ســـــــــــــعـت القيـادات الكـاريزميـة على تعزيز حكمهـا من خلال  

تقلدها المناصــــــــب الســــــــياســــــــية وســــــــيطرتها على المراكز الدولية  

 لطر 
ً
ــا وفقــــ تنشــــــــــــــــــأ  لم  ــام  الحكــــ أن قرارات هؤلاء  إلا  ــافــــــة،  ق  كــــ

مؤســـســـية قانونية، بل نشـــأت بصـــيغه فردية، أي أنها تعبر عن  

ــية الحاكم ومعتقداته، مما جعل هذا المصــــــــــدر وقتي   شــــــــــخصــــــــ

وغير دائم، لارتباطه بشــــــــــــخصــــــــــــية حاكم بعينه، وتزول وتنتقي  

 (.2016بزوال الحاكم )سوسه،  

فالســـــــــلطة الكاريزمية لا تســـــــــتند على قواعد متفق عليها ســـــــــواء  

نية، بل تســـــــتند على ما يظهر للمحكومين  كانت تقليدية أو عقلا 

من صـــــــــــــفـات خـارقـة للحـاكم، وبـالتـالي فهـذه الســـــــــــــلطـة ليســــــــــــــت  

ــالة ما )أبو عزالدين،   عقلانية، بل انفعالية لتأدية الحاكم لرســـــ

1983 :32.) 

من أبرز الأمثلة على هذا المصـدر؛ جمال عبد الناصـر في مصـر،  

 صدام حسين في العراق، غاندي في الهند.

وبالرغم من تعدد مصــــــادرها وتنوعها إلا أنها جميعها     

تصــــــــب في معيار أســــــــاســــــــ ي للشــــــــرعية وهو رضــــــــا المحكومين عن  

 النخبة الحاكمة.

 مؤشرات بناء الشرعية السياسية 2-2

إن عمليــة بنــاء الشـــــــــــــرعيــة هي عمليــة متطورة تقع في    

خط اللقــــاء مــــا بين الحــــاكم والمحكوم، فلابــــد من عــــدم الخلط  

الشــــــــرعية والجانب القانوني الشــــــــكلي للنظم الســــــــياســــــــية،  بين  

فالشـــرعية ليســـت القدرة على البقاء في الســـلطة، ولا علاقة لها  

بتأييد أو معارضـــــة لقرارات الســـــلطة، كما أنها ليســـــت الوصـــــف  

ــياســــ ي لنظام الحكم. وبالتالي فقي غير مســــتمدة من طريقة   الســ

لى الحكم،  إيجاد الســـــــلطة أو الأســـــــلوب الذي اتبعته للوصـــــــول إ

فعملية بناء الشرعية لا تكون مرتبطة بشكل معين من الأنظمة  

 (.178: 2006السياسية )القطاطشة،  

فبنــاء الشـــــــــــــرعيــة يتطلــب وجود عــدد من المؤشـــــــــــــرات    

التي من خلالها يمكن القول بأن هذا النظام يتمتع بالشـــــــــــــرعيـة  

أم أنــه نظــام غير شـــــــــــــرعي، وعليــه ســـــــــــــيتم تنــاول بعض من هــذه  

 :المؤشرات

 المصادر القانونية: (1

كســـــــب النظام الســـــــياســـــــ ي شـــــــرعيته،   وهذه المصـــــــادر هي التي تُ

وذلك للحفاظ على اســـــــــتمراريته وبقاءه، ويعتبر الدســـــــــتور من  

 أهم هذه المصادر.

ف الـدســـــــــــــتور بـأنـه وثيقـة مكتوبـة تضـــــــــــــم المبـادئ والقواعـد   يعرَّ

العليـا للمجتمع وتنظم العلاقـات داخلـه، وينظم كيفيـة تـداول  

، كما يُعرف بأنه مجموعة من القواعد المكتوبة وغير  الســــــلطة

التي تحـــدد مصــــــــــــــــادر وأهـــداف وصـــــــــــــلاحيـــات وحـــدود   المكتوبـــة 

(، وبالتالي فإن الدســـــتور  2011الســـــلطة الســـــياســـــية )الفراك،  

الــــدولــــة والحكومــــة وينظم علاقــــة الســـــــــــــلطــــات   يحــــدد شـــــــــــــكــــل 

 ببعضها بالإضافة إلى تحديد واجبات وحقوق المحكومين.

الدســــــتور في النظام القانوني للدولة ضــــــمانة لمبدأ  يُعتبر وجود  

الشـــــــــــرعية، فالدســـــــــــتور كلمة ذات أصـــــــــــل فارســـــــــــ ي يقصـــــــــــد بها 

القاعدة أو الأساس أو الإذن والترخيص، أما باللغة الإنجليزية  

والفرنســــــــــية فقي تعني التأســــــــــيس والتنظيم والتكوين، وبالتالي  

  فإن الدســـــــــــتور يشـــــــــــمل القواعد القانونية المتعلقة بتأســــــــــــيس 

 وتكوين الدولة وتنظيم السلطات الثلاث فيها.

إن الدســــــــــــتور أســــــــــــمى وثيقة في الدولة، وهو من أركان وقواعد  

الدولة الأســـــاســـــية، فكل دولة ســـــيادية مســـــتقلة تملك دســـــتور  

النظــــــام   طبيعــــــة  يلائم  بمــــــا  ــيــــــاغتــــــه  بصـــــــــــ وتقوم  فيهــــــا،  خــــــاص 

البعض   ببعضـــــــــــــهــــــا  الســـــــــــــلطــــــات  ينظم علاقــــــة  فهو  والمجتمع، 
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بالســـــــــلطات وعلاقة المحكومين فيما بينهم،    وعلاقة المحكومين

 وتكمن أهمية الدستور في ناحيتين:

النــاحيــة الســـــــــــــيــاســـــــــــــيــة: يُعنى الــدســـــــــــــتور بوضـــــــــــــع القوانين   -

الهويــــة والطبيعـــــة   تحــــديــــد  التي تعمــــل على  والتشـــــــــــــريعــــات 

تـــداول   للـــدولـــة ونظـــام الحكم فيهـــا وكيفيـــة  الســـــــــــــيـــاســـــــــــــيـــة 

الســـــــــلطة، وتنظيم عمل الســـــــــلطات الثلاث الأســـــــــاســـــــــية في 

الــدولــة من حيــث الاختصــــــــــــــاصــــــــــــــات وكيف يتم تشـــــــــــــكيلهــا  

وطبيعة مهامها وصــلاحياتها وعلاقتها بالدســتور، بالإضــافة 

إلى أنه يعمل على تشــــكيل العمل الأســــاســــ ي لأنظمة الحكم  

وكيفية تنظيم وإدارة الدولة وفلســــــفتها، كما أن الدســــــتور  

يُعنى بحقوق وواجبــــات المحكومين، وكيفيــــة حمــــايــــة هــــذه  

:  1989غول وتعســـــــــــف الســـــــــــلطة )بوشـــــــــــعير،  الحقوق من ت 

35.) 

النــاحيــة القــانونيــة: يعتبر الــدســـــــــــــتور هرم التشـــــــــــــريعــات في  -

الدولة، فهو يســمو على جميع القوانين فيها، مما يؤدي إلى 

المرجع  لـــــه واعتبـــــاره  كـــــافـــــة التشـــــــــــــريعـــــات  وجوب خضـــــــــــــوع 

(، ولا يجوز أن يتم تشريع أي 2021الأساس لها )جرادات،  

مع مبـــــا يتنـــــاقض  يقوم 2018دئـــــه )خليف،  قـــــانون  (، كمـــــا 

الـــدســـــــــــــتور بتوضـــــــــــــيح وشـــــــــــــرح أبعـــاد الحقوق الاجتمـــاعيـــة  

والقوانين الاقتصـــــــادية في الدولة، وتوضـــــــيح دور الدولة في 

ــاتها، والعمل على   ــياسـ ــادها بما يتماشـــ ى مع سـ تنظيم اقتصـ

تحقيق التوازن بين مصـــــــــــــلحــة الأفراد والــدولــة )مرســــــــــــــال،  

2020.) 

ل مرة بشـــــــــكله المدون وثيقة  فالدســـــــــتور منذ أن تم وضـــــــــعه لأو 

التأســـــــيس للمجتمع الســـــــياســـــــ ي من حيث وضـــــــعه لأســـــــاســـــــات  

هيكل الدولة ومؤســـــســـــاتها وتنظيم النصـــــوص القانونية داخل  

المجتمع، حيث إنه يمثل ركيزة بناء حكم مؤســســاتي يســتند إلى  

القانون، فالدســتور يعمل على الحد من تســلط الحكام ويُقيد  

ياتهم، ويكرس في مقابل ذلك  تصرفاتهم ويرسم الحدود لصلاح

 (.2: 2015حقوق الأفراد الأساسية )فواز،  

 بــالقواعــد القــانونيــة التي  
ً
وبنــاءً عليــه فكلمــا كــان النظــام ملتزمــا

جاء بها الدســــــتور، انعكس ذلك بشــــــكل إيجابي على اســــــتقراره 

وشـــــــــــــرعيتـه، وذلـك لأن النظـام يمـارس ســـــــــــــلطـاتـه بموجـب ذلـك  

ده القـانونيـة ممـا ينجم  الـدســـــــــــــتور دون أي خرق لأي من قواع ـ

عنه رضـــــا المحكومين عن هذا النظام، ويزيد ثقتهم به، ومن ثم  

تعزيز تــأييــدهم لهــذا النظــام، وبــذلــك فــإن الــدســـــــــــــتور والالتزام  

بـالقوانين يكون مؤشـــــــــــــر من مؤشـــــــــــــرات الشـــــــــــــرعيـة، بحيـث أن  

الســـــــــــــلطة تســـــــــــــتمد شـــــــــــــرعيتها من الدســـــــــــــتور، من خلال تجرد  

ا إلى الدولة، فيصــــبح  الســــلطة عن الشــــخص الحاكم واســــناده

يصـــــــــــــــــب   الســـــــــــــلطـــــة فيمـــــا  يمـــــارس  الحـــــاكم عبـــــارة عن موظف 

بمصـــــــــــــلحــة الــدولــة ومؤســـــــــــــســــــــــــــاتهــا، وبــالتــالي تكون الشـــــــــــــرعيــة  

ــام   ــا القوانين، ولا يتحقق ذلـــك إلا في ظـــل وجود نظـ مصـــــــــــــــدرهـ

 (.47-46: 2000ديمقراطي فعلي )وهبان،  

 المشاركة السياسية: (2

الســـــــــــــيــــاســـــــــــــيــــة من أبرز مقومــــات ا المشـــــــــــــــــاركــــة  لحــــداثــــة  تعتبر 

الســـــــــياســـــــــية في المجتمعات، فالمشـــــــــاركة الســـــــــياســـــــــية تعبر عن  

حجم الحريـــة والممـــارســــــــــــــــة الـــديمقراطيـــة التي يمنحهـــا النظـــام  

 لمدى الوعي الســــــــــــياســــــــــــ ي لدى  
ً
للمحكومين، فقي تعد انعكاســــــــــــا

المحكومين، وهي من أهم الدعائم الأساسية للنظام السياس ي،  

لى كافة الأصـــــــعدة  لما تؤثر في إرســـــــاء البناء المؤســـــــ ـــــــ ي للدولة ع

 (.100: 2020)المشاقبة،  

ــاســـــــــــــيـــة بين   ــاينـــت تعـــاريف المشـــــــــــــــاركـــة الســـــــــــــيـ لقـــد تعـــددت وتبـ

المفكرين، فعرفها لوســــيان باي على أنها "مشــــاركة أعداد كبيرة  

من الأفراد والجماعات في الحياة الســياســية" )بومدين ويح ى،  

2014 :78.) 

عرف المشــــــاركة الســــــياســــــية بأنها  
ُ
"المســــــاهمة الإيجابية في  كما ت

صـــــــــــــنع القرارات لتحـديـد نوع ومســـــــــــــتوى فرص الحيـاة الممكنـة  

كــــافــــة الأصـــــــــــــعــــدة   لــــدى المواطنين ومجتمعــــاتهم على  والمرغوبــــة 

و..."  ــيـــــة والاجتمـــــاعيـــــة  ــيـــــاســـــــــــ والمجـــــالات الاقتصـــــــــــــــــاديـــــة والســـــــــــ

 (.77: 2015)المشاقبة،  

وقد عرفها صـــموئيل هنتنغتون وجون نيلســـون بأنها "النشـــاط  

م بـــه المواطنون العـــاديون بقصـــــــــــــــد التـــأثير في عمليـــة  الـــذي يقو 

 أو 
ً
صـــــــــــــنع القرار الحكومي، ســـــــــــــواء كـــان هـــذا النشـــــــــــــــاط فرديـــا

 أم غير شــرعي، فعال أو غير  
ً
، شــرعيا

ً
 أو عفويا

ً
، منظما

ً
جماعيا

في صـــــــــــــنع القرارات  بــــالمشـــــــــــــــــاركــــة  أي أن يقوم الأفراد  فعــــال"، 

جي،  الســـــــــــــيــاســـــــــــــيــة في الــدولــة بكــافــة الطرق المتــاحــة لهم )الخزر 

2004 :181.) 

وعرفها البعض على أنها "الأنشـطة الإدارية التي يقوم بها أفراد 

في صـــــــــــــنع   ــاهمـــــة  اختيـــــار حكـــــامهم والمســـــــــــــــ بغيـــــة  مجتمع معين 

ــياســــــــــــة العامة ســــــــــــواء بشــــــــــــكل مباشــــــــــــر أو غير مباشــــــــــــر"   الســــــــــ

(، وتقســــــــم هذه الأنشــــــــطة إلى قســــــــمين  77: 2015)المشــــــــاقبة،  

 (:102-101: 2020)المشاقبة،  

تـقـلـيـــــــد - إجـراء  أنشـــــــــــــطـــــــة  أثـنـــــــاء  ــويـــــــت  الـتصـــــــــــ فـي  تـتـمـثـــــــل  يـــــــة 

الانتخابات، الاشـــــــتراك في الندوات والمؤتمرات، الانضـــــــمام  

ــالح، الترشـــح للمناصـــب العامة،  لنحزاب أو جماعات المصـ

تقلد المناصـــب الســـياســـية، ويأتي التصـــويت على رأس هذه  

أو غير   الــــــديمقراطيــــــة  الــــــدول  في  كــــــان  ســـــــــــــواء  الأنشـــــــــــــطــــــة 

راطيـــة يكون التصـــــــــــــويـــت  ديمقراطيـــة، ففي الـــدول الـــديمق
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بمثــابـة المفــاضـــــــــــــلــة مـا بين المرشـــــــــــــحين لإشـــــــــــــغــال المنصــــــــــــــب  

الســـــياســـــ ي حيث يتمتع الناخبون بقدر من الحرية لاختيار  

الأفضـــــــــل بنظرهم ليمثلهم، أما في الدول الغير ديمقراطية  

أمــــام  أمور شـــــــــــــكليـــــة ودعــــايــــة  بمثـــــابــــة  التصـــــــــــــويــــت  فيكون 

المحكومين من قبـل أصـــــــــــــحـاب الســـــــــــــلطـة من أجـل كســـــــــــــب  

ييـد والشـــــــــــــرعيـة، وعنـد رفض المحكومين لهـذه الأنظمـة  التـأ

فهم يمتنعوا عن التصــــــويت كنوع من الاحتجال الصــــــامت 

 (.2009)الشيمي،  

ــبي   - أنشــــــطة غير تقليدية، تعتبر هذه الأنشــــــطة ســــــلوك نســــ

غير سائد، يهدف إلى التأثير على شرعية النظام السياس ي،  

ــالتظـــاهر  ــانونيـــة كـ ــالشـــــــــــــكـــاوي، وغير قـ ــانونيـــة كـ   قـــد تكون قـ

إلى حرق  بــــالإضـــــــــــــــــافــــة  الممتلكــــات،  والعنف والاعتــــداء على 

(، ويلجأ  2005اللافتات وتفجير المباني الحكومية )صــــــالح،  

المحكومين إلى هـذه الوســـــــــــــائـل عنـد غيـاب وســـــــــــــائـل التعبير  

ــياســــــــية أو ضــــــــعف دور النقابات   الشــــــــرعية كالأحزاب الســــــ

العمــــاليــــة والاعتقــــالات الســـــــــــــيــــاســـــــــــــيــــة خــــاصــــــــــــــــة في الــــدول  

دم القـدرة على إيصـــــــــــــال المطـالـب بـالطريقـة  المتخلفـة، أو ع ـ

المناسـبة إلى النظام السـياسـ ي، فيكون ذلك طريقة للتعبير  

ــياســــات المتخذة من قبل أصــــحاب القرار   عن رفضــــهم للســ

 (.102: 2020السياس ي )المشاقبة،  

وبناءً عليه تعتبر المشــــــــــاركة الســــــــــياســــــــــية أداة لقياس شــــــــــرعية  

ــار  ــ ي القائم، حيث أن المشــ ــياســ ــية تتيح  النظام الســ ــياســ كة الســ

المجـــال أمـــام المحكومين لطرح مطـــالبهم أمـــام صــــــــــــــــانعو القرار 

الســـــــــــــيـاســـــــــــــ ي، وذلـك من خلال التعبير عن آمـالهم وتطلعـاتهم،  

والقــدرة على ترجمتهــا على أرض الواقع، بــالإضــــــــــــــافــة إلى إتــاحــة  

بـــــأنـــــه كفؤ   يعتقـــــدوا  لمن  للتصـــــــــــــويـــــت  أمـــــام المحكومين  المجـــــال 

، فبقدر ما يحصـــل النظام
ً
على الرضـــ ى الشـــعبي بقدر    ســـياســـيا

ما تترســـــخ شـــــرعيته، في المقابل إذا عجز النظام عن الحصـــــول  

ــ ى الشـــعبي فإنه يلجأ للبحث عن بديل آخر يتحصـــل   على الرضـ

منــه على شـــــــــــــرعيتــه فيقوم بــاســـــــــــــتعمــال الــدعم، أو اللجوء إلى  

 (.100: 2020القوة بهدف الترهيب والترغيب )المشاقبة،  

 اول السلمي للسلطة:( الانتخابات النزيهة والتد3

خـلالـهـــــــا  مـن  يـقـوم  الـتـي  ــيـلـــــــة  الـوســـــــــــ بـــــــأنـهـــــــا  الانـتـخـــــــابـــــــات  تـعـرف 

المحكومين بــاختيــار الأشـــــــــــــخــاص الــذين يســـــــــــــنــدون إليهم مهــام 

 عنهم ســــــــواء أكان ذلك على  
ً
ممارســــــــة الســــــــيادة أو الحكم نيابة

المسـتوى السـياسـ ي )الانتخابات الرئاسـية والبرلمانية...(، أو على  

اجتماعية أو ثقافية أو...( )المشـاقبة،  مسـتوى المرافق الأخرى )

بـــأنـــه  24:  2015 (. كمـــا يقصـــــــــــــــد بـــالتـــداول الســـــــــــــلمي للســـــــــــــلطـــة 

"العمليـة التي يتم فيهـا الســـــــــــــمـاح للشـــــــــــــ يء بحلول بـديـل محلـه،  

 آخر خليفه له في المســــؤولية" )هادي،  
ً
: 2018فيجعل شــــخصــــا

129.) 

 لقيام  
ً
 أســـــــــاســـــــــيا

ً
تعد الانتخابات في الأنظمة الديمقراطية ركنا

ــياســـــ ي شـــــرعيته وقوته من  ال  نظام، بحيث يســـــتمد النظام الســـ

الإرادة الشـــــــــــــعبيــــة التي تم التعبير عنهــــا بواســـــــــــــطــــة صـــــــــــــنــــاديق  

(. وبنـاءً عليـه فـإن الانتخـابـات  133: 2014الاقتراع )قمصـــــــــــــان،  

ترتبط ببنـاء الشـــــــــــــرعيـة، حيـث إنهـا تضـــــــــــــمن التـداول الســـــــــــــلمي  

للســـــــــــــلطـــة من خلال حصـــــــــــــول النخـــب الحـــاكمـــة على تفويض  

 قبل المحكومين لممارسة الحكم.   شرعي من

فشـــــرعية النظم الســـــياســـــية مســـــتمدة من نظرة المحكومين إلى  

الســــلطة، وإلى الانســــجام ما بين النخب الحاكمة والمحكومين،  

حيث إن هذا الانســـجام والتوافق يحقق نوع من الاســـتقرار في  

 (.6-5: 2022المجتمع )علي،  

 أنها في بعض  وبالرغم من ارتباط الانتخابات  
ا

ببناء الشرعية، إلا

الأحيان قد تكون هذه الشرعية الناجمة عن الانتخابات مزيفة 

 ما، إذ يســــــــــعى أصــــــــــحاب وصــــــــــانعو القرار لاســــــــــتغلال هذه  
ً
نوعا

من أجلهـــــا  التي أقيمـــــت  تلـــــك  أهـــــدافٍ غير  لتحقيق  الشـــــــــــــرعيـــــة 

ــا حــــدث في كــــل من تونس ومصـــــــــــــر )البكو ،   ــابــــات، كمــ الانتخــ

2014 :19-20.) 

أشــــــــــــــار الإعلان العــالمي لمعــايير الانتخــابــات الحرة والنزيهــة  ولقــد  

بــتـــــــاريــأ   بـــــــاريــس  فــي  الـــــــدولــي  الــبــرلمـــــــانــي  الاتــحـــــــاد  عــن  ــادر  الصـــــــــــــــــ

تســـــــــــــتمـــــد    26/03/1994 في أي دولـــــة  إلى أن "ســـــــــــــلطـــــة الحكم 

شــــــــــــرعيتها فقط من الشــــــــــــعب، كما يعبر عن ذلك في انتخابات  

حرة ونزيهــة تعقــد في فترات منتظمــة على أســــــــــــــاس التصـــــــــــــويــت  

ي العادل، ويحق لكل ناخب أن يمارس حقه في التصويت  السر 

مع الآخرين، وأن يكون لصـــــوته نفس الثقل لأصـــــوات الآخرين،  

 (.108: 2014وأن تضمن سرية الاقتراع" )عوض،  

الشـــــــــــــروط  من  عـــــدد  الإنمـــــائي  الأمم المتحـــــدة  برنـــــامج  ووضـــــــــــــع 

، يكرس فيــه  
ً
 وعــادلا

ً
لضـــــــــــــمــان أن يكون النظــام الانتخــابي حرا

للشـــــــــــعب، وأن إرادة الشـــــــــــعب هي التي اختارت حكم الشـــــــــــعب  

-25: 2014النخبـة الحـاكمـة، وهـذه الشـــــــــــــروط هي )العمراوي،  

26:) 

يحق لجميع المواطنين دون تمييز الاقتراع والمشــــــــــــــاركــة في   (1

 الحياة السياسية سواء انتخاب أو ترشح.

الـحـقـوق   (2 احـتـرام  تضــــــــــــــمـن  بصــــــــــــــورة  الانـتـخـــــــابـــــــات  دوريـــــــة 

 الأساسية للمواطنين.

ار، وســـــــــــــريــــة التصـــــــــــــويــــت، ونزاهــــة الفرز حرســــــــــــــــة الاختي ــــ (3

 وضمان عدم التزوير.
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أي أنـه لتعزيز نزاهـة الانتخـابـات يجـب أن يُعطى النـاخـب كـامـل 

بـــأنـــه المنـــاســــــــــــــــب ليمثلـــه، وعـــدم   الحريـــة في اختيـــار من يعتقـــد 

إجباره للتصــــــويت لمرشــــــح أو لقائمة ما، ويجب أن تشــــــرف على  

وشـــــــــــــفــافيتهــا وتــأديتهــا  هــذه الانتخــابــات ســـــــــــــلطــات تكفــل نزاهتهــا  

 (.109: 2014الغرض المقصود منها )عوض،  

 الكفاءة والفعالية )شرعية الإنجاز(: (4

تعتبر الكفاءة والفعالية من مؤشــــــــــــرات بناء وتكريس شــــــــــــرعية  

النظم الســـــــــــــيــاســـــــــــــيــة، حيــث إنهــا تعمــل على تعزيز الاســـــــــــــتقرار 

 السياس ي والاجتماعي.

ي على الإنتال،  فالفاعلية تعرف على أنها "قدرة النظام السياس 

  
ً
 وســـــــــــــيـاســـــــــــــيـا

ً
ومن ثم يتم توفير كـل مـا يحتـال لـه المواطن أمنيـا

" )القطاطشة،  
ً
 واقتصاديا

ً
 (.177: 2006واجتماعيا

تتميز النظم الســــــــــــياســــــــــــية عن بعضــــــــــــها البعض في العديد من  

النواحي من بينها كفاءة مؤســـــــــــســـــــــــاتها في إدارة شـــــــــــؤون الدولة،  

 بأح
ً
ــياســـــ ي ملتزما كام الدســـــتور، ويطبق  فكلما كان النظام الســـ

 لدى المحكومين،  
ً
القانون على أكمل وجه، كلما كان أكثر قبولا

وعلى العكس من ذلـــك كلمـــا كـــان أداء النظـــام الســـــــــــــيـــاســـــــــــــ ي لا  

يتوافق ولا ينســـــــــــــجم مع طموحــات ومطــالــب المحكومين، كلمـــا  

 للشرعية )الحضرمي والغبين،  
ً
 (.240: 2018كان فاقدا

علية والكفاءة، فمن خلال  فلقد ارتبط مفهوم الشـــــــرعية بالفا

هذين المعيارين تمكنت الأنظمة الســــــــياســــــــية من الوصــــــــول إلى  

درجـة من الاســـــــــــــتقرار على كـافـة الأصـــــــــــــعـدة، إذ أن عـدم كفـاءة  

النظام السياس ي سيؤدي إلى فقدان الشرعية من خلال رفض  

كـــــان م يء   الرضـــــــــــــ ى عنـــــه حتى وإن  وعـــــدم  للنظـــــام  المحكومين 

ــ ي النظام من طرق شـــرعية، كما أن   ــياسـ عدم تمتع النظام السـ

 إلى الرفض من قبل المحكومين، حتى 
ً
بالشـــرعية ســـيؤدي أيضـــا

الــفـــــــاعــلــيـــــــة  مــن  كـــــــل  يــكــون  أن  لابـــــــد  أنـــــــه  أي   ،
ً
كــفــؤا كـــــــان  وإن 

والشـــــرعية متلازمتين حتى يتحقق اســـــتقرار النظام الســـــياســـــ ي  

 (.177: 2006واستمراريته )القطاطشة،  

در للسلطة  لقد ركز سيمور مارتن ليبست على الفعالية كمص

وشـــــــــرعيتها، فعندما يتمتع النظام الســـــــــياســـــــــ ي بالفعالية، يؤثر  

 على شـــــرعية النظام واســـــتقرار وترســـــيأ الســـــلطة،  
ً
ذلك إيجابا

ــ ي في كيان الســـــــــــلطة )عبد   ــاســـــــــ حيث إن الفعالية عنصـــــــــــر أســـــــــ

 (.174: 2017القادر،  

  
ً
ــا ويرى ليبســــــــت بأن اســــــــتقرار النظام الســــــــياســــــــ ي مرتبط أيضــــــ

انهارت فعالية النظام الســـــــياســـــــ ي لمدة   بالفعالية، حيث إنه إذا

 على اســـــــــــــتقرار 
ً
طويلــة أو لأكثر من مرة، ســـــــــــــيؤثر ذلــك ســـــــــــــلبــا

النظام، ولمعرفة مدى اســـــــتقرار المؤســـــــســـــــات الســـــــياســـــــية التي  

تواجه الأزمات، يجب معرفة ما نسـبة الشـرعية فيها، وما مدى  

 (.2019علاقتها بالفاعلية )ملتقى الباحثين السياسيين،  

فيمكن القول بـأنـه حتى يكون النظـام الســـــــــــــيـاســـــــــــــ ي  وبنـاءً عليـه  

  
ً
بأفضـــــل الحالات ويصـــــل إلى درجة المثالية يجب أن يكون كفؤا

 بدرجة عالية من الشـــــــــرعية  
ً
ذا فعالية عالية وأن يكون متمتعا

 (.178: 2006)القطاطشة،  

اقعي لمفهوم الشرعية السياسية  -3  التطبيق الو

عنى الشـــــــــــــرعيــة بمــدى الرضــــــــــــــا     
ُ
المتبــادل بين الحــاكم  ت

والمحكوم، ويُقاس ذلك بمدى توافق العمل والنهج الســــــــــياســــــــــ ي  

للســــــلطة الحاكمة مع قيم وآمال المواطنين وطموحاتهم، وعليه  

د الشـــــــــــــعور لـدى المحكومين بوجوب إطـاعـة  ِّ
ا
فـإن الشـــــــــــــرعيـة تولـ

الأنظمة والقوانين، إلا أنه في حال عدم وفاء الســــلطة بوعودها  

ل خــالفــت إحــدى مبــادئ الــدســـــــــــــتور أو لم للمحكومين أو في حــا

تحكم بــالعــدل بين المحكومين فســـــــــــــتفقــد الســـــــــــــلطــة شـــــــــــــرعيتهــا  

وبالتالي ســــــــينتفي واجب الطاعة وســــــــتصــــــــبح الثورة على النظام  

 )ظاهر،  
ً
 مشروعا

ً
 (.215: 2013أمرا

لقد ازدهر مبدأ الشـــــــــرعية في العهد الحاضـــــــــر نتيجة     

فلقــــد وجــــدت ــيــــاســـــــــــــ ي والاجتمــــاعي،  الوعي الســـــــــــ النظم    لتقــــدم 

الســـــياســـــية نفســـــها مضـــــطرة إلى تحقيق الصـــــالح العام بلجوئها  

وتــنــوع   تــعـــــــدد  إلــى  أدى  مــمـــــــا  لـــــــذلـــــــك،  المــمــكــنـــــــة  الــطــرق  لــجــمــيــع 

ــنى   المؤســـــســـــات والأجهزة والاختصـــــاصـــــات في الدولة وذلك ليتســـ

 (.3: 2015لها القدرة على القيام بهذه المهمة )فواز،  

أيــــــة دولــــــة      شـــــــــــــرعيــــــة  أنــــــه تتعزز  عليــــــه  المتعــــــارف  من 

بشــــرعية نظامها الســــياســــ ي، كما أن شــــرعية النظام الســــياســــ ي  

تتعزز بشــــــرعية الدولة. إلا أن هذا التلازم ما بين الشــــــرعيتين لا  

  
ً
يتعــدى نطــاقـه الكمي والخــارجي، فهــذا التطــابق لا يتحقق دائمــا

في أغلـب الـدول إذ نجـد أن هنـاك دول تتمتع بـالشـــــــــــــرعيـة إلا أن  

،    نظامها السـياسـ ي يفتقد لهذه الشـرعية
ً
والعكس صـحيح أيضـا

الإلـــــه بلقزيز فقي تعرف   يرى عبـــــد  الـــــدول العربيـــــة كمـــــا  أمـــــا في 

ــتتناءً يتجلى في تطابق نوع آخر من الشـــــــرعية وهو تطابق في  اســـــ

للــدولــة حيــث أن الــدول العربيـــة   فقــدان الشـــــــــــــرعيــة بــالنســـــــــــــبــة 

مجزأة إلى دويلات صـــــــــــغيرة اســـــــــــتمدت شـــــــــــرعيتها من التقســـــــــــيم  

شـل الأنظمة السـياسـية العربية في الاسـتعماري، بالإضـافة إلى ف

بناء شــــرعية دســــتورية وديمقراطية حديثة، مما أدى إلى اقحام 

-303: 2011الدول العربية بما يســــــمى أزمة الشــــــرعية )بلقزيز،  

307.) 

فقد كتب جان جاك روســـــــــــو عن الشـــــــــــرعية "حتى ما    

إذا اغتصـــــــــــــبـــت الحكومـــة الســـــــــــــيـــادة، نقض الميثـــاق الاجتمـــاعي  

لعائدون إلى حريتهم الطبيعية عن حق على  وحصــــل المواطنون ا

13

Awwad and Alqatatsheh: The crisis of political legitimacy in the Arab Political Systems

Published by Arab Journals Platform, 2023



 محمد القطاطشة و      ميساء عواد  أزمة الشرعية السياسية في الأنظمة العربية
 

 

-166- 

(، والقصــــــــــــد من 141: 1995الطاعة من غير ارتباط" )روســــــــــــو،  

ذلك أن تمكين شـــــــــرعية الســـــــــلطة يعد شـــــــــرط مســـــــــبق من أجل 

 تحقيق استقرار النظام السياس ي.

أما موريس دوفرجيه فهو يرى بأن "المواطنون في ظل    

ما في الحكم  الحكم الشرعي يطيعون الحكومة طاعة طبيعية، أ

أن   عـلـى  الأمـر  بـطـبـيـعـــــــة  مـحـمـولـون  فـــــــالمـواطـنـون  الشـــــــــــــرعـي  غـيـر 

مقهورين،   إلا مكرهين  يـــــذعنوا  أن لا  الطـــــاعـــــة وعلى  يرفضـــــــــــــوا 

فحين تكون الحكومة غير شرعية فإن ذلك يدفعها إلى استبداد  

 (.49: 2008شديد وقسوة كبيرة" )ناصوري،  

 أزمة الشرعية السياسية  3-1

ــة      أزمــــ يــــــد  ظهر مصـــــــــــــطلح  على  مرة  الشـــــــــــــرعيــــــة لأول 

ــام   عــــ في  ــابرمــــــاس  هــــ يورغن  ــاني  الألمــــ ، فقــــــد  1973الفيلســـــــــــــوف 

اســـــــــــــتخــدمــه للــدلالــة على تراجع الثقــة في الوظــائف الإداريــة أو 

المؤســــســــات أو القيادة، مما يفقد المؤســــســــة أو المنظمة القدرة  

 الإدارية للحفاظ على هياكل فعالة في تحقيق أهدافها.

ية الســياســية قد تتمثل برضــا  وبالرغم من أن الشــرع   

المحكومين عن النظام الســــــياســــــ ي، إلا أنها ليســــــت أبدية، إذ إن  

الإخفاق المتكرر في مراكمة الإنجازات والاســـــــــــــتجابة لاحتياجات  

ومطالب المجتمع، ســــيؤدي إلى أزمة على هذا المســــتوى، وبالتالي  

محاولة النظام الســـــياســـــ ي إلى حل هذه الأزمة من خلال اللجوء  

ولوجيــةٍ مــا لإعــادة إنتــال شـــــــــــــرعيتــه، غير أن هــذه الإعــادة  لإيــدي 

تعبر عن الاســـــــــــــتمرار،   بـــــاعتبـــــارهـــــا  في الزمن،  للإنتـــــال محـــــدودة 

 (2020فتتحول الأزمة من الكمون إلى العلن )الرضواني،  

تعــد أزمــة الشـــــــــــــرعيــة من أعقــد وأخطر الأزمــات التي     

 تقع وتتعرض لها الأنظمة الســـــــــياســـــــــية، وهذا ما عانت ومازالت

تعـاني منـه دول العـالم النـامي، حيـث إن الأنظمـة الســـــــــــــيـاســـــــــــــيـة  

 عن رضـــــــــــــا الشـــــــــــــعوب فيكون  
ً
العربيـة تســـــــــــــتنـد إلى القوة، بعيـدا

 من الانتخــابــات والطرق  
ً
تــداول الســـــــــــــلطــة بــالعنف والقوة بــدلا

 إلى 
ً
ــاد ســــيؤديان حتما ــتبداد والفســ ــلمية، وبالتالي فإن الاســ الســ

قـــدم في المجتمع  غيـــاب الشـــــــــــــرعيـــة ومن ثم تهـــديـــد التنميـــة والت 

 (.138: 2020)المشاقبة،  

    
ً
ــيان باي إلى موضــــوع مهم جدا كما تطرق المفكر لوســ

فيما يتعلق بالنظم الســـــياســـــية وهو ظاهرة التخلف الســـــياســـــ ي 

لدى النظم الســـــــياســـــــية، بحيث أن هذه الظاهرة تؤدي بشـــــــكل  

كبير إلى وجود خلــل واضـــــــــــــح في شـــــــــــــرعيــة النظم بــالإضــــــــــــــافــة إلى 

في المجتمع وبالتالي تهديد وجود النظام، وقد  زعزعة الاســـــــتقرار  

حــدد خمس أزمــات أو ســـــــــــــمــات لهــذه الظــاهرة خــاصــــــــــــــة في دول  

 (:22-20: 2000العالم الثالث، وهي )وهبان،  

ــة  -1 المواطنــــ مفهوم  غيــــــاب  الهويــــــة  أزمــــــة  تعني  الهويــــــة:  أزمــــــة 

الـفـرد   ولاء  يـكـون  بـحـيـــــــث  الـحـكـومـــــــة  أو  لـلـــــــدولـــــــة  الـقـــــــانـونـي 

أو   كـــــــالقبيلـــــــة،  فرعيـــــــة  أو لولاءات  العرق،  أو  الجمـــــــاعـــــــة، 

الهويــــــة   على  الفرعيــــــة  الولاءات  غلبــــــة  وبــــــالتــــــالي  المــــــذهــــــب 

 (.136: 2020القومية )المشاقبة،  

أزمـة الشـــــــــــــرعيـة: وقـد عرفهـا لوســـــــــــــيـان بـاي بـأنهـا "انهيـار في  -2

البنية التأســـيســـية وفي أداء حكومة ما مما يؤدي إلى نشـــوء 

 خلافات حول ماهية الطبيعة الأمثل والأنســب للســلطة في

(. أي 265: 2019النظـام الســـــــــــــيـاســـــــــــــ ي" )بلعيفـة وزوامبيـه،  

افتقار النخب الحاكمة لرضـــــــــــا المحكومين واســـــــــــتمرارها في 

 الحكم بالقوة والاكراه.

ــاركـة المحكومين في  -3 ــاركـة: أي تـدني معـدلات مشـــــــــــ أزمـة المشـــــــــــ

أو  ــاســـــــــــــيــــــة،  ــيــــ ســـــــــــ كــــــانــــــت  القرارات ســـــــــــــواء  ــاذ  اتخــــ عمليــــــة 

ة الحـاكمـة اجتمـاعيـة، أو اقتصـــــــــــــاديـة وتركزهـا في يـد النخب ـ

 أو الحزب الحاكم.

التواجــــــد  -4 الحكومــــــة من  قــــــدرة  عــــــدم  وهي  التغلغــــــل:  أزمــــــة 

ال في كــافــة أرجــاء الــدولــة أي عــدم قــدرتهــا من بســـــــــــــط   الفعــا

نفوذها وســـــــــــــيطرتها على كافة الإقليم والأفراد والجماعات  

والمنظمـــات الخـــاضـــــــــــــعـــة لهـــا، وبـــالتـــالي فشـــــــــــــلهـــا بـــالضـــــــــــــبط  

ية )ضبط السلوك  الاجتماعي أو ما يسمى بالقدرة التنظيم

 (.140: 2020العام لنفراد بالدولة( )المشاقبة،  

أزمة التوزيع: أي تفشـــــــــــــ ي الفســـــــــــــاد في الدولة وعدم تحقيق   -5

عـــلـــى   ــاديـــــــة  الاقـــتصـــــــــــــــــ والـــقـــيـــم  المـــوارد  تـــوزيـــع  فـــي  الـــعـــــــدالـــــــة 

المحكومين، مما يؤدي إلى الحرمان الاقتصـــــــــــادي وانتشـــــــــــار  

 الفقر وبالتالي تهديد استقرار النظم السياسية.

بـــأن      إلى هـــذه الأزمـــات نســـــــــــــتطيع القول  وبـــالاســـــــــــــتنـــاد 

إشـــــــــــــكـاليـة الشـــــــــــــرعيـة تنشــــــــــــــأ نتيجـة لحـدوث مشـــــــــــــكلـة في البنيـة  

الدســــــــتورية والمؤســــــــســــــــاتية، أي أنها إما أن تكون بالمؤســــــــســــــــات  

الســـياســـية أو بصـــانعي القرارات الســـياســـية في هذه المؤســـســـات 

 أو بالقرارات والسياسات التي يتخذونها.

بـــأ    نتيجـــة  يعتقـــد هـــابرمـــاس  ن أزمـــة الشـــــــــــــرعيـــة تنبثق 

لعجز الدولة في إيجاد ما يكفل التوافق بين المصـــالح المتضـــاربة  

للمحكومين، حيث إن هذا العجز ســـــــــيفقد الدولة شـــــــــرعيتها في 

نظرهم، بســـبب فشـــلها في مهمتها الأســـاســـية، مما يثير التســـاؤل  

لــديهم حول ســـــــــــــبــب وجودهــا، وبــالتــالي تنتقــل الأزمــة من البنيـــة  

إلى التـأثير الســـــــــــــيـاســـــــــــــ ي الاجتمـاعي، ولقـد وضـــــــــــــع الســـــــــــــيـاســـــــــــــيـة  

 لانبثاق أزمة الشـــرعية، كما هو موضـــح أدناه  
ً
هابرماس نموذجا

 (:284-283: 2015)المحمداوي،  
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بــــأن الــــدولــــة الرأســـــــــــــمــــاليــــة      –كمــــا يعتقــــد هــــابرمــــاس 

ــاديـــة واجتمـــاعيـــة، أدت إلى  الحـــديثـــة مرت بعـــدة أزمـــات اقتصـــــــــــــ

نشوء الشرعية كأزمة سياسية، وهذه الأزمات هي )المحمداوي،  

2015 :284:) 

ــادية: تؤدي هذه الأزمة إلى نشـــــــــوء صـــــــــراع ما الأزمة   -1 الاقتصـــــــ

بين العمل ورأس المال، وتعد هذه الأزمة في صــــــــــــلب النظام،  

وأن وزيــادة قوة الــدولــة وتــدخلهــا مــا هو إلا اســـــــــــــتجــابــة لهــذه  

الأزمــات ومحــاولــة الســـــــــــــيطرة عليهــا، إلا أن هــذا التــدخــل لم  

 يخفِّ هذه الأزمات.

تـــدخـــل  أزمـــة العقلانيـــة: وتنشـــــــــــــــأ هـــذه   -2 ــادة  الأزمـــة نتيجـــة لزيـ

الدولة في حل الأزمة الاقتصـــــــــــادية، وذلك من خلال الزيادة  

ــام   ــا، ومن ثم اقحــ ــائفهــ ــأديــــة وظــ تــ من  في الاقتراض لتتمكن 

الدولة في أزمة مالية وتضـــــــــــخم مســـــــــــتفحل، وتصـــــــــــنف بأنها  

أزمــة للعقلانيــة نتيجــة لعــدم قــدرة الــدولــة من التوفيق بين  

القــــدرة على    المصـــــــــــــــــالح المتضـــــــــــــــــاربــــة للمحكومين،  أي عــــدم 

 التخطيط العقلاني والترشيد في حل الأزمات الاقتصادية.

بين   -3 التوفيق  أزمــــة الشـــــــــــــرعيــــة: أي عــــدم قــــدرة الــــدولــــة على 

بســـــــــــــبـــــــب   المـحـكـومـيـن  تـقـنـع  بـطـريـقـــــــة  المـحـكـومـيـن  ــالـح  مصـــــــــــــــــ

 وجودها.

أزمة الدافعية: تنشــــــأ هذه الأزمة نتيجة لأزمة الشــــــرعية، إذ   -4

اجــد النظــام، ومن ثم  يصـــــــــــــبح المحكومون غير مقتنعين بتو 

عدم رغبة المحكومين بالمشــاركة الســياســية، وبالتالي تشــكل  

 أزمة على المستوى الاجتماعي والسياس ي.

ويرى هابرماس بأن أزمة الشــــــــــرعية تنطلق من الأزمة   

الاقتصـادية في المجتمع، التي تخيم على النظام السـياسـ ي ومن 

يث يكون  ثم تنعكس على الممارســــة الاجتماعية للســــياســــية، ح

 باعتباره هو  
ً
علاجها حســـــــــــــب هابرماس ينطلق من المجتمع أولا

المانح الأســـــــــــــاســـــــــــــ ي للشـــــــــــــرعية، وذلك من خلال النقاشـــــــــــــات في  

ــاءات العامة، ومن خلال مناقشـــــــة مســـــــوغات صـــــــلاحية   الفضـــــ

ــياســـ ي ومدى تمتعه بالشـــرعية اللازمة لبقائه، وقد   النظام السـ

  وضـــــــــــــع هـابرمـاس خطوات لتحصـــــــــــــيـل الشـــــــــــــرعيـة والخرول من 

 (:288-287: 2015أزمتها وهي )المحمداوي،  

ــيـــــاســـــــــــــ ي موضـــــــــــــوع إشـــــــــــــكـــــال ونقـــــا ،   -1 الســـــــــــ النظـــــام  جعـــــل 

 وكموضوع لنظام يعاني من أزمة الشرعية.

 بداية المحاجة في أصول تسويغات شرعيته من عدمها. -2

في  -3 المهتمين  العـــــام المنبثق عن  إلى المجـــــال  إحـــــالـــــة النقـــــا  

 المجتمع المدني.

بــالقبول أو الرفض لــه بين  الإجمــاع حول تلــك الشـــــــــــــرعنــة،   -4

 الاعتراف به وبين إقصائه.

إن طرق معــالجــة ومواجهــة أزمــة الشـــــــــــــرعيــة متعــددة   

ومتنوعة حسب الأنظمة السياسية، ففي النظم الديمقراطية  

فــــإن أزمــــة الشـــــــــــــرعيــــة هي أزمــــة حكومــــة وليســــــــــــــــت أزمــــة نظــــام  

ســـــــــــــيــاســـــــــــــ ي، فتقوم هــذه النظم بــاللجوء إلى اجراء الانتخــابــات  

ص من الحزب الحـاكم فـاقـد الشـــــــــــــرعيـة بســـــــــــــبـب  المبكرة للتخل 

آخر  والســـــــــــــعي لانتخــــــاب  المطلوب،  تحقيق  في  ــاحــــــه  نجــــ عــــــدم 

ليحقق آمــال وطموح المحكومين، أمــا النظم الشـــــــــــــموليــة فيرى  

صــــــــــــموئيل هنتنغتون بأنها تســــــــــــعى لحل الأزمة باللجوء لخمس  

 (:2016طرق مختلفة وهي )جراح، 

وإنكـار    الإهمـال: أي أن يقوم النظـام الســـــــــــــيـاســـــــــــــ ي بتجـاهـل  -1

إلى  ــا يؤدي  ــا ممــ وجود المشـــــــــــــكلــــة وعــــدم الاعتراف بوجودهــ

 زيادة غضب المحكومين ومن ثم الانفجار والثورة.

زيادة القمع: قيام النظام السياس ي باعتقال كل من يعتقد   -2

 على وجوده، مما يؤدي إلى تزايد غضــــــب  
ً
بأنه يشــــــكل خطرا

 المحكومين حيال النظام السياس ي.

م النظام الســــــياســــــ ي بافتعال حرب الذهاب إلى الحرب: قيا -3

يشــــــــغل بها المحكومين، فتظهر حالة من التكاتف والترابط  

 من المحكومين بأن النظام سيحقق النصر، إلا أنه إذا 
ً
ظنا

وقعت الهزيمة ســيفقد النظام الســياســ ي شــرعيته، ويكون  

 رحيله حتمي لا مفر.

نموذج هابرماس يوضح تلازم الأزمات وانبثاق  
 أزمة الشرعية 

 النسق الاقتصادي

 = الصراع الطبقي أزمة صراع العمل ورأس المال

 النسق السياس ي

تحقيقها أزمة العقلانية وذلك لفقدان الدولة لشروط 

 وأزمة الشرعية

 الثقافي –النسق الاجتماعي 

أزمة الدافعية = أزمة في دفع الناس للمشاركة في 

 الانتخابات والرأي العام وفعاليات تقرير المصير.

 تحاول الدولة التغلب عليها من خلال تدخلها في الاقتصاد

 

 محاولة حل الأزمة عبر الجهاز الإداري والدعاية
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بــــاهتــــه من الــــديمقراطيــــة: أي أن تقوم الســـــــــــــلطــــة   -4 صـــــــــــــورة 

ر والإصـــــــــــــلاحــــات الشـــــــــــــكليــــة لتقنع المحكومين  ببعض الأمو 

ــا نحو الـــديمقراطيـــة، كـــأن تســـــــــــــمح بتكوين أحزاب   بتوجههـ

كــارتونيــة ليس لهــا أي قوة ولا جــذور في الشـــــــــــــــارع، ولكن لا 

تتركهـــا تعمـــل بحريـــة وتعمـــل على تعطيلهـــا ومنع المحكومين  

ــافــــة إلى اجراء   بــــالإضــــــــــــــ من التواصــــــــــــــــل والاتصــــــــــــــــال معهــــا، 

صـــــــــــــور النزاهــة والحيــاديــة تنتقي  انتخــابــات تفتقر إلى أدنى  

.
ً
 بفوز الحزب الحاكم دائما

الـنـظـــــــام  -5 يســـــــــــــعـى  أن  أي  الـــــــديـمـقـراطـي:  بـــــــالـتـحـول  المـبـــــــادرة 

الســـــــــــــيــاســـــــــــــ ي إلى الــدخول في مســـــــــــــــار التحول الــديمقراطي  

الحقيقي والفعال لحل أزمة الشــــــرعية دون انتظار ثورة أو 

 انقلاب عسكري.  
 

الأنظمة السياسية مظاهر أزمة الشرعية السياسية في    3-2

 العربية 

نجد     العربية  السياسية  الأنظمة  واقع  دراسة  عند 

بأنها تتميز بالتعدد والتنوع، فلا يوجد واقع عربي موحد سواء  

على المستوى السياس ي أو على المستوى الثقافي والاجتماعي، إلا  

أن هناك ما يجمع بينها وهو فقدان الشرعية السياسية، حيث  

افرت في بعض منها فما هي إلا شرعية شكلية أتت  إنه حتى وإن تو 

الأساليب   خلال  من  الرسمية  ومؤسساتها  الحكم  أجهزة  بها 

وبقائها  استمراريتها  على  للحفاظ  منها  محاولة  في  التعبوية 

 (.269: 2019)بلعيفة وزوامبيه، 

تتحقق     بأنها  الشرعية  حول  فيبر  ماكس  قال  فقد 

به   يشعر  الذي  الحد  صالح  عند  النظام  هذا  بأن  المحكومون 

للطاعة   استحقاقه  وبالتالي  لنمة،  العليا  للمصالح  ويعمل 

)معراف،   والتأييد  ماك  452-451:  2012والولاء  روبرت  أما   ،)

ادراكات  تتطابق  عندما  الشرعية  تتحقق  بأن  يرى  فهو  ايفر 

وتكون   لها،  المحكومون  ادراكات  مع  لنفسها  الحاكمة  النخب 

الادراكات الأساسية    هذه  والمصالح  القيم  مع  عام  باتساق 

على   للتطبيق  نأتي  وعندما  تماسكه،  يحفظ  وبما  للمجتمع 

 ( له   
ً
تماما معاكس  بأنه  نجد  العربي   ,RM Maclverالعالم 

1974: 278 .) 

لقد ارتبطت الأزمة السياسية في الأنظمة السياسية    

رتبط  العربية بفساد القيم السياسية وانهيار المشروع الوطني الم 

إلى   التي أدت بشكل كبير  الدولة  أزمة  تفاقم  نجم عنه  بها مما 

التسلط والاستبداد، وانحراف الدولة عن أداء وظائفها ومن ثم  

والمجتمع   جهة  من  ومؤسساتها  الدولة  بين  ما  فجوة  حدوث 

 وأفراده من جهةٍ أخرى.

الحاكم     بين  ما  الفجوة  هذه  لتشكل  ونتيجة 

الأنظ  عانت  فقد  فقدان  والمحكوم،  من  العربية  السياسية  مة 

منها لأسباب   ارجاع جزء كبير  ويمكن  بشكل واضح،  للشرعية 

هيكلية اجتماعية مرتبطة ببناء الدولة القطرية الحديثة، كما  

أن بنية هذه الأزمة تتشابه في العديد من الأنظمة العربية، ولها  

 (:23: 2019ثلاثة أبعاد مترابطة ومتداخلة هي )بوجواري، 

السلطوية  التر  -1 إلى  تنزع  التي  الموروثة  التاريخية  اكمات 

 الشاملة والتصورات المطلقة. 

2-   
ً
محورا التراث  قضية  من  يتخذ  الذي  الأيديولوجي  البعد 

 لتفاعلاته.
ً
 رئيسيا

التنظيمية   -3 التناقضات  يلخص  الذي  المؤسساتي  البعد 

 .
ً
، وسياسيا

ً
، وثقافيا

ً
، واجتماعيا

ً
 اقتصاديا

الشرعي    أزمة  ظاهرة  السياسية  تعد  الأنظمة  في  ة 

على   حصولها  منذ  لها  ملازمة  فقي  بجديدة،  ليست  العربية، 

الاستقلال، حيث أن النخب الحاكمة لم تعمل على حزم أمرها  

حول مصدر الشرعية التي تستند عليه منذ البداية، ولم تعمل  

فالبعض   السلطة،  لتسلمها  شعبي  اجماع  على  الحصول  على 

ال المصدر  إلى  استند  والبعض  منها  الخليج،  دول  مثل  تقليدي 

استند إلى أصول عربية قرشية مثل المملكة الأردنية الهاشمية  

المصادر   إلى  الاستناد  حاول  والبعض  المغربية،  والمملكة 

العقلانية الدستورية إلا أنها لم يتجاوز الأمور الشكلية والمواد  

الشرعية   إلى  بالاستناد  قام  الآخر  والبعض  فقط،  الدستورية 

والأيديولوجية  ا الكاريزمية  القيادة  من  المتأتية  لثورية 

يحكم   الذي  الطليعي  الحزب  نظام  على  المبنية  الاشتراكية 

بمفرده، أو بإيجاد تحالف مع أحزاب وقوى أخرى في المجتمع،  

كما عملت بعض الأنظمة على تجريب أكثر من مصدر للشرعية  

:  2002لدين،  منذ استقلالها دون أن تستقر على أي منها )سعد ا

412.) 

إلا     هو  ما  الشرعية  مصادر  في  التنوع  هذا  ويعد 

محاولة من الأنظمة العربية في الحصول على تأييد المحكومين  

وفرض سيطرتها بطريقةٍ أو بأخرى، كما أن هذا التنوع لم يكن  

كان   بل  المحكومين،  أو  الحاكمة،  النخب  من قبل   
ً
 حرا

ً
اختيارا

بشكل  في ذلك  يد  ، من    للاستعمار 
ً
أو حديثا  

ً
كبير سواء قديما

 ومن  
ً
خلال زرع النخب الحاكمة التي يراها تخدم مصالحه أولا

المحكومين   مصالح  عن   
ً
بعيدا النخب  هذه  مصالح  خدمة  ثم 

 (. 413: 2002)سعد الدين، 

ارجاع     يمكن  عليه  الشرعية  وبناءً  فقدان  أسباب 

)العمر  وهي  عوامل  عدة  إلى  العربي  الوطن  في  اوي،  السياسية 

2014 :91 :) 
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قيم   -1 تثبيت  على  العربية  السياسية  الأنظمة  قدرة  عدم 

بؤرة   نفسها  ناحية، وعدم قدرتها على جعل  الشرعية من 

 الولاء الأكبر للفرد.

تنامي نفسية وذهنية الولاء الفردي لكيانات ما قبل الدولة   -2

 مثل الانتماء الجهوي والطائفي والقبلي. 

بأن تكون وعاء لسياسة  عجز الأنظمة السياسية العربية   -3

 تعكس المصالح الوطنية العامة.

الدولة   -4 إشاعة  على  العربية  السياسية  الأنظمة  عجز 

الديمقراطية والقانونية كإطار لمفهوم المواطنة وتجاوز كل  

للدولة   الولاء  مصاف  إلى  التقليدي،  الولاء  أصناف 

 والقانون. 

الاندمال   -5 تحقيق  في  العربية  السياسية  الأنظمة  اخفاق 

التوزيعية   والعدالة  والاقتصادي  والاجتماعي  السياس ي 

 فيما يخص السلطة والثروة. 

وفي هذا الســـــــياق فإن الشـــــــرعية الســـــــياســـــــية بالمعنى     

المؤســ ــ ي الديمقراطي مازال واقع الأنظمة الســياســية العربية  

 عنـــه إلا مـــا نـــذر منهـــا، ســـــــــــــواء أكـــان ذلـــك بســـــــــــــبـــب عـــدم  
ً
بعيـــدة

القيادية في الشرعية الشخصية وعدم  اكتمال شروط الأهلية  

قـدرتهـا على تخطي المصـــــــــــــالح الخـاصـــــــــــــة والتركيز على مصـــــــــــــالح  

المحكومين، وعدم امتلاكها القدرة اللازمة لبناء اســـــــتراتيجيات  

تخــدم المجتمع، بــالإضــــــــــــــافــة إلى عــدم تمتعهــا بــالأخلاق الكريمــة  

والانضــــــــــــباط في ســــــــــــلوكها لتصــــــــــــبح قدوة للمحكومين. أو بعدم  

ى نموذل ثابت للشــــرعية، حيث قام البعض باتخاذ  الاتفاق عل

الشـــــــــــــرعيــة الثوريــة، أو اتخــاذ البعض للشـــــــــــــرعيــة الــدينيــة، أو 

ــافة إلى قيـام البعض   الاتجـاه للشـــــــــــــرعيـة الديمقراطيـة، بالإضـــــــــــ

باختيار الشـرعية التي تناسـب الوضـع الذي تمر به، مما يؤدي  

إلى تأســــــــــيس علاقة غير ســــــــــوية بين الحاكم والمحكوم، ومن ثم  

يضـــــــــــــعف انتمــاء المحكومين للــدولــة بســـــــــــــبــب مــا يقع عليهم من  

اســـــــــــــتبـــداد وقهر، وبـــالتـــالي تغييـــب دور المحكومين بممـــارســــــــــــــــة  

حقوقه في الدولة والمشـاركة في صـنع القرارات فيها، كما عملت  

بعض الأنظمـة على خلق شـــــــــــــرعيـة جـديـدة وهي من خلال خلق  

ــأمي ــأمين لقمــــة العيش وتــ تــ ــا في  لهــ ــاجــــة المواطن  ــالــــة من حــ ن  حــ

 لهذه  
ً
أبســــــــــــط مقومات الحياة الكريمة، وجعله فيما بعد عبدا

الأنظمـــة في ســـــــــــــبيـــل الاســـــــــــــتمرار على قيـــد الحيـــاة )الأصـــــــــــــب ي،  

1996 :220-222.) 

 الخاتمة:  -4

وبنـــاءً على مـــاســـــــــــــبق ذكره فـــإنـــه من النـــادر وجود أنظمـــة عربيـــة  

تتوفر في قياداتها شروط الأهلية والشرعية، وتتمتع بالاستقرار 

الســـــــــــــياســـــــــــــ ي، ومن ثم حصـــــــــــــولها على ثقة المحكومين ومحاولتها  

لتكوين دولة مؤســســية، حيث أن أغلب الأنظمة العربية تفتقر  

حـــاكمـــة  بشــــــــــــــــدة لوجود شـــــــــــــرعيـــة الســـــــــــــيـــاســـــــــــــيـــة، فـــالأنظمـــة ال

والمحيطين بها تســـــــــــــعى دائما إلى التشـــــــــــــبت بالحكم بغض النظر  

ــالح الشـــــــعوب، حتى أن البعض منها وضـــــــعت  عن مطالب ومصـــــ

 عن  
ً
نصـــــوص الدســـــتور بما يناســـــب مصـــــالحها ومطامعها بعيدا

ــال   ــا في خطر دائم حــ ــا يجعلهــ المصـــــــــــــلحــــة الوطنيــــة، ممــ تحقيق 

 استيقظت الشعوب وثارت ضدها.

من الاســــــــــــتمرار والحصــــــــــــول على    وحتى تســــــــــــتطيع هذه الأنظمة

شـــرعية لوجودها يجب عليها فتح باب الحوار مع الشـــعوب وأن  

تســـــــــتمع لمطالبهم وأن تســـــــــعى لتلبيتها قدر الإمكان. وبالتالي عند  

تـتـحـقـق   المـحـكـومـيـن  قـيـم  مـع  الـحـــــــاكـمـــــــة  الأنـظـمـــــــة  قـيـم  تـطـــــــابـق 

  الشرعية.
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